
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

                          

                
ب هذا البيت الذي أطع *قال االله تعال                                                         *هم من جوع وآمنهم من خوفمفليعبدوا ر

  *.من سورة قريش 4،3الآيتان * -صدق االله العظيم -
  

  على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيلالساعي *)ص(الرسول قال            

                                       * االله أو الذي يصوم النهار ويقوم الليل

  الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب           

   اساعدنمن كل   إلىبجزيل الشكر والامتنان  توجهأ العمل انجاز هذا ووفقنا إلى                 

  ونخص بالذكر      ، العمل على إنجاز هذا أومن بعيد من قريب                          

 هشاممحمد فريجة : المشرف الأستاذ                                   

   القيمة التي كانت عونا بتوجيهاته ونصائحه علي يبخللم  الذي         
  .وأفنى علي بأدبه وتواضعه العملهذا  في إتمام نال

  
  دم الشكر الجزیل للأستاذ المحاميقوكذلك ن

  طایري زكریاء الذي مكننا من مراجع
  ساعدتنا كثیرا في 

  المذكرة 
                    



 

  
 
 
 
 

  

  
  

  .رعاني دعاها ويرافقني في دربي رجاهاتإلى الروح التي      

  .على قلبي ينأمي الغاليو  أبي إلى

  .مشعل النور الذي سطع في أرجاء دربي إلى

  .سندي وعزتي في زماني ،إلي أبي

  .إخوتي وأخواتي إلى عماد الدار وركائز القرار

  .والأصدقاءمحمد أمير ويوسف كل الأقارب   إلى

  في انجاز هذه المذكرة الذين ساعدوناألأعزاء  ةو الأخ إلى 

  رضوان لامية لمياءإشراق  نوال
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  .رعاني دعاها ويرافقني في دربي رجاهاتإلى الروح التي      

  .إلى أمي الغالية على قلبي

  .مشعل النور الذي سطع في أرجاء دربي إلى

  .سندي وعزتي في زماني ،إلي أبي

  الى روح زوجي الطاهرة الذي وقف الى جانبي في كل الصعاب

  محمد دينا مريم  أولادي  إلى

  إخوتي  إلى عماد الدار وركائز القرار

  .والأصدقاءكل الأقارب   إلى

          
  
  

 سھــــام



 



الفساد یعتبر من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات في جوانب عدیدة، سواء كانت سیاسیة أو 
فهو إساءة استعمال القوة العمومیة أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة، أو 

امة لاكتساب امتیازات إساءة استعمال السلطة الرسمیة أو نفوذ مقابل مال أو خدمات أو إخلال بالمصلحة الع
شخصیة خاصة، وثمة نوعان من الفساد  وهما الفساد الصغیر ویسود حیثما یتقاضى الموظفون الحكومیون 
رواتب زهیدة، ویعولون على إكرامیات من العموم لإعالة أسرهم ودفع رسوم التعلیم، أما الفساد الكبیر فیتورط 
مناصب حساسة و الذین یتخذون قرارات بشأن العقود الإداریة 

فقد نحاول إعطاء تعریف كامل  وشامل لمعنى الفساد لتعدد صوره واختلاف أنماطه من مجتمع إلى أخر، 
ي لكن ما لا نختلف علیه هو أن شیوع الفساد من أهم أسباب الضعف الداخلي  والخارجي للدول،  والفساد ف

جوهره حالة تفكك یعتري المجتمع نتیجة فقدانه لسیادة القیم الجوهریة وبذلك یستحیل على المجتمع أن یكون 

وبما أن الجزائر احد الدول التي تهددها هذه الظاهرة، فقد تدخلت الإرادة السیاسیة لتساهم في وضع حد لها، 
، واتفاقیة الاتحاد 1مم المتحدة لمكافحة الفساد

لمنع الفساد، وبعدها قام المشرع بسن نص تشریعي یتعلق بالوقایة من الفساد  ومكافحته كون أن 
- 01''قانون العقوبات یصعب علیه مواكبة التطورات التشریعیة في الوقت الراهن، المتمثل في قانون رقم  

جرائم الفساد سواء ما تعلق منها بالتقلیدیة جریمة الرشوة في القطاع العام، 
التي كانت مألوفة من قبل، أو ( الخ .....الاختلاس في القطاع العام، جریمة الغدر، جریمة استغلال النفوذ

قي جریمة الرشوة في القطاع الخاص، جریمة الاختلاس في القطاع الخاص، جریمة تل
إلا أن هذه الآلیات أصبحت غیر كافیة . الخ ، غیر مألوفة من قبل 

وأسالیب متطورة تأخذ بعین الاعتبار جمیع جوانب هذه 

، مصادق علیها  2003أكتوبر  31اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة  بنیویورك في
 . 2003أفریل 32الصادر في  30ش، عدد . د. ج. ج

، مصادق علیه 2003اتفاقیة الاتحاد الإفریقي  لمنع الفساد ومكافحته ، المعتمد من قبل الجمعیة العامة بمابتو في  جویلیة
 01صادر في  30ش،  عدد . د.  ج. ج. ر. ، ج2003
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  :مقدمـــــــــــة
الفساد یعتبر من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات في جوانب عدیدة، سواء كانت سیاسیة أو 

فهو إساءة استعمال القوة العمومیة أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة، أو . اجتماعیة أو اقتصادیة
إساءة استعمال السلطة الرسمیة أو نفوذ مقابل مال أو خدمات أو إخلال بالمصلحة الع

شخصیة خاصة، وثمة نوعان من الفساد  وهما الفساد الصغیر ویسود حیثما یتقاضى الموظفون الحكومیون 
رواتب زهیدة، ویعولون على إكرامیات من العموم لإعالة أسرهم ودفع رسوم التعلیم، أما الفساد الكبیر فیتورط 

مناصب حساسة و الذین یتخذون قرارات بشأن العقود الإداریة فیه كبار ألإطارات في الدولة والذین یتقلدون 
 . التابعة للدولة

فقد نحاول إعطاء تعریف كامل  وشامل لمعنى الفساد لتعدد صوره واختلاف أنماطه من مجتمع إلى أخر، 
لكن ما لا نختلف علیه هو أن شیوع الفساد من أهم أسباب الضعف الداخلي  والخارجي للدول،  والفساد ف

جوهره حالة تفكك یعتري المجتمع نتیجة فقدانه لسیادة القیم الجوهریة وبذلك یستحیل على المجتمع أن یكون 

وبما أن الجزائر احد الدول التي تهددها هذه الظاهرة، فقد تدخلت الإرادة السیاسیة لتساهم في وضع حد لها، 
مم المتحدة لمكافحة الفسادوكأول خطوة  قامت بها هي المصادقة على اتفاقیة الأ

لمنع الفساد، وبعدها قام المشرع بسن نص تشریعي یتعلق بالوقایة من الفساد  ومكافحته كون أن  
قانون العقوبات یصعب علیه مواكبة التطورات التشریعیة في الوقت الراهن، المتمثل في قانون رقم  

جرائم الفساد سواء ما تعلق منها بالتقلیدیة جریمة الرشوة في القطاع العام، حیث حصر جمیع 
الاختلاس في القطاع العام، جریمة الغدر، جریمة استغلال النفوذ

جریمة الرشوة في القطاع الخاص، جریمة الاختلاس في القطاع الخاص، جریمة تل) المستحدثة منها
الخ ، غیر مألوفة من قبل .....الهدایا، جریمة استغلال الوظیفة

وأسالیب متطورة تأخذ بعین الاعتبار جمیع جوانب هذه  بدقة،ومن ثم لابد من استراتیجیات مدروسة 
                                                           

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة  بنیویورك في
ج. ر. ، ج2006أفریل 01مؤرخ في04/128بموجب مرسوم رئاسي رقم 

اتفاقیة الاتحاد الإفریقي  لمنع الفساد ومكافحته ، المعتمد من قبل الجمعیة العامة بمابتو في  جویلیة
2003أفریل 06مؤرخ في  011 – 60بموجب المرسوم الرئاسي  رقم 

2003 .  
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مقدمـــــــــــة
الفساد یعتبر من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات في جوانب عدیدة، سواء كانت سیاسیة أو إن 

اجتماعیة أو اقتصادیة
إساءة استعمال السلطة الرسمیة أو نفوذ مقابل مال أو خدمات أو إخلال بالمصلحة الع

شخصیة خاصة، وثمة نوعان من الفساد  وهما الفساد الصغیر ویسود حیثما یتقاضى الموظفون الحكومیون 
رواتب زهیدة، ویعولون على إكرامیات من العموم لإعالة أسرهم ودفع رسوم التعلیم، أما الفساد الكبیر فیتورط 

فیه كبار ألإطارات في الدولة والذین یتقلدون 
التابعة للدولة

فقد نحاول إعطاء تعریف كامل  وشامل لمعنى الفساد لتعدد صوره واختلاف أنماطه من مجتمع إلى أخر، 
لكن ما لا نختلف علیه هو أن شیوع الفساد من أهم أسباب الضعف الداخلي  والخارجي للدول،  والفساد ف

جوهره حالة تفكك یعتري المجتمع نتیجة فقدانه لسیادة القیم الجوهریة وبذلك یستحیل على المجتمع أن یكون 
 . قویا 

وبما أن الجزائر احد الدول التي تهددها هذه الظاهرة، فقد تدخلت الإرادة السیاسیة لتساهم في وضع حد لها،  
وكأول خطوة  قامت بها هي المصادقة على اتفاقیة الأ

 2الإفریقي
قانون العقوبات یصعب علیه مواكبة التطورات التشریعیة في الوقت الراهن، المتمثل في قانون رقم  

حیث حصر جمیع '' 60
الاختلاس في القطاع العام، جریمة الغدر، جریمة استغلال النفوذ

المستحدثة منها
الهدایا، جریمة استغلال الوظیفة

ومن ثم لابد من استراتیجیات مدروسة 
                  

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة  بنیویورك في -1
بموجب مرسوم رئاسي رقم 

اتفاقیة الاتحاد الإفریقي  لمنع الفساد ومكافحته ، المعتمد من قبل الجمعیة العامة بمابتو في  جویلیة -2
بموجب المرسوم الرئاسي  رقم 

2003أفریل



المركزي  طنیة والدیوانالو المشكلة، حیث وضعت هیئات خاصة لمكافحة هذه الظاهرة تتمثل في الهیئة 
ومنه قررنا في .قمعیة للحمن هذه الظاهرة وقررت عقوبات
عن الأحكام الخاصة لمكافحة هذه الآفة  أنواعها، والكشف

في كون أن الفساد ظاهرة خطیرة وتأثر على جمیع المیادین  
والمجالات، وكذا أصبح من أهم المعوقات التي تقف أمام الإصلاح والتنمیة الشاملة، بالإضافة إلى ذلك 

أي سبب إحالة هذه 1فضول شخصي لمعرفة السبب الرئیسي من إفراد جرائم الفساد في قانون خاص مستقل ،ـ
الجرائم من قانون العقوبات إلى قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الأمر الذي استدعى المزید من الدارسة 

بعد  01_06دراسة مكافحة جرائم الفساد في ظل التشریع الجزائري قانون 
لأن جرائم الفساد تستهدف أمن الدولة  06/01

والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة الأمنیة واستقرار المؤسسات إبراز دور الأمن من خلال القواعد الإجرائیة 
الردعیة ثالثا منهجیة البحث  اعتمدنا في بحثنا على المنهج التحلیلي من أجل تحلیل المواد والتفسیرات 

المنهج الوصفي لنقل الوقائع  والأحداث  واستعملنا
ألإشكالیة ماهي أهم الإحكام والطرق لخطة : المتعلقة بالموضوع من أجل الوصول إلى نتائج وعلاقات  رابعا
لجرائم  لمفاهیميتحدید الإطار القسم الأول ل قسمین، خصصنا

والتعرف على  المبحث الأولالجرائم التقلیدیة في 
أما الفصل الثاني فخصصناه لإبراز خصوصیة جرائم الفساد 
طرق في المبحث الأول إلى الهیئات التي أنشأت خصیصا 

جرائم في  والتقادم  لمكافحة الفساد، أما المبحث الثاني فسنتعرض مدى فعالیة الأحكام المتعلقة والمنظمة
  01/ـ06

ص ، كلیة الحقوق  ،رسالة ماستر جامعة تلمسان  01
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المشكلة، حیث وضعت هیئات خاصة لمكافحة هذه الظاهرة تتمثل في الهیئة 
وقررت عقوباتأسالیب تحري خاصة بها،  لمكافحةالفساد، واتبعت

أنواعها، والكشفهذا البحث أن نقوم بدارسة جرائم الفساد بشتى 
في كون أن الفساد ظاهرة خطیرة وتأثر على جمیع المیادین  : أولا تبرز أهمیة دراستنا للموضوع  .   

والمجالات، وكذا أصبح من أهم المعوقات التي تقف أمام الإصلاح والتنمیة الشاملة، بالإضافة إلى ذلك 
فضول شخصي لمعرفة السبب الرئیسي من إفراد جرائم الفساد في قانون خاص مستقل ،ـ

الجرائم من قانون العقوبات إلى قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الأمر الذي استدعى المزید من الدارسة 
دراسة مكافحة جرائم الفساد في ظل التشریع الجزائري قانون : ثانیا أهداف البحث 

درا119إلغاء المادة  ٕ 06ج قانون من قانون العقوبات بتعدیله وا
والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة الأمنیة واستقرار المؤسسات إبراز دور الأمن من خلال القواعد الإجرائیة 
الردعیة ثالثا منهجیة البحث  اعتمدنا في بحثنا على المنهج التحلیلي من أجل تحلیل المواد والتفسیرات 

واستعملناالفقهیة  الأحكامالأحكام والغایة منها تحلیل قواعد 
المتعلقة بالموضوع من أجل الوصول إلى نتائج وعلاقات  رابعا

قسمین، خصصناوتم تقسیم موضوع دراستنا إلى  :
الجرائم التقلیدیة في  بعض والذي یتم من خلاله عرض الفصل الأول

أما الفصل الثاني فخصصناه لإبراز خصوصیة جرائم الفساد  .الثاني الجرائم المستحدثة في المبحث
طرق في المبحث الأول إلى الهیئات التي أنشأت خصیصا بحیث نت والتقادم فیها وفقا للقانون الجزائري

لمكافحة الفساد، أما المبحث الثاني فسنتعرض مدى فعالیة الأحكام المتعلقة والمنظمة
06ل التشریع الجزائري  قانون في القانون الجزائري في ظ

                                                           
01ـ06قانون  التشریع الجزائريجرائم الفساد في ظل ،فیه إیمان 

مقدمــــــــة

 

المشكلة، حیث وضعت هیئات خاصة لمكافحة هذه الظاهرة تتمثل في الهیئة 
لمكافحةالفساد، واتبعت

هذا البحث أن نقوم بدارسة جرائم الفساد بشتى 
.   الأخیرة

والمجالات، وكذا أصبح من أهم المعوقات التي تقف أمام الإصلاح والتنمیة الشاملة، بالإضافة إلى ذلك 
فضول شخصي لمعرفة السبب الرئیسي من إفراد جرائم الفساد في قانون خاص مستقل ،ـ

الجرائم من قانون العقوبات إلى قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الأمر الذي استدعى المزید من الدارسة 
ثانیا أهداف البحث .والبحث 

إلغاء المادة 
والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة الأمنیة واستقرار المؤسسات إبراز دور الأمن من خلال القواعد الإجرائیة 
الردعیة ثالثا منهجیة البحث  اعتمدنا في بحثنا على المنهج التحلیلي من أجل تحلیل المواد والتفسیرات 

الأحكام والغایة منها تحلیل قواعد الفقهیة و 
المتعلقة بالموضوع من أجل الوصول إلى نتائج وعلاقات  رابعا

:الموضوع
الفصل الأولالفساد 
الجرائم المستحدثة في المبحثبعض 

والتقادم فیها وفقا للقانون الجزائري
لمكافحة الفساد، أما المبحث الثاني فسنتعرض مدى فعالیة الأحكام المتعلقة والمنظمة

في القانون الجزائري في ظالفساد 

                  
فیه إیمان عا  -1

80.  



الذي  06/01وفق القانون جرائم تقلیدیة وجرائم مستحدثة 
یتماشى مع قوانین مكافحة الفساد العالمیة وفق مصادقة الجزائر على اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة 

 .سیرها وشكلها  تنظم طریقة تخصیص هیئات لذالك إستنادا على قوانین
لمكافحة جرائم الفساد یجب اتباع اجراءات خاصة بهدف ردع مرتكبي جرائم الفساد لذلك التقادم في جرائم 
من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته اساسا اثناء ارتكاب 
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  :الفرضیات 
جرائم تقلیدیة وجرائم مستحدثة  قسمینلمحاربة جرائم الفساد یجب تقسیمها الى 

یتماشى مع قوانین مكافحة الفساد العالمیة وفق مصادقة الجزائر على اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة 
 .2004الفساد 

تخصیص هیئات لذالك إستنادا على قوانینلمكافحة الفساد یجب 
لمكافحة جرائم الفساد یجب اتباع اجراءات خاصة بهدف ردع مرتكبي جرائم الفساد لذلك التقادم في جرائم 

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته اساسا اثناء ارتكاب  54الفساد غیر موجود طبقا للمادة 
  .الخارجالجریمة وتحویل العائدات الجرمیة إلى 

مقدمــــــــة

 

الفرضیات 
لمحاربة جرائم الفساد یجب تقسیمها الى  -1

یتماشى مع قوانین مكافحة الفساد العالمیة وفق مصادقة الجزائر على اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة 
الفساد 

لمكافحة الفساد یجب  -2
لمكافحة جرائم الفساد یجب اتباع اجراءات خاصة بهدف ردع مرتكبي جرائم الفساد لذلك التقادم في جرائم  -3

الفساد غیر موجود طبقا للمادة 
الجریمة وتحویل العائدات الجرمیة إلى 
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على  يسلب یشكل انعكاس و  وأمنها،استقرار المجتمعات 
في المجتمع في الدولة الواحدة  بصفة خاصة 

حتى  ویؤثر كذلك التنمیة المستدامة إعاقة برامج
خطورة للفساد في والأكثر ، وهذا یعد خطرا 

یعد الفساد لذلك  ، ائم ألاخرىارتباط بسائر أشكال الجر 
یمكن مواجهته بقوانین و تدابیر محددة، تمس جمیع المجتمعات  والنظم 

، كما اهتمت الجزائر في 1الاقتصادیة على المستویات الإقلیمیة والدولیین الدول لمواجهة هذه الظاهرة
المتعلق  01-06ة بإنشاء قانون مستقل یخص مكافحة جرائم الفساد وهو القانون 

وبتمعن في   تماشیا مع القوانین الدولیة ومنها أساسا اتفاقیة ألأمم المتحدة
ثم قام .سابقا  هذا الأخیر نجد نوعین من الجرائم ،الجرائم التقلیدیة التي كانت منظمة في قانون العقوبات

  .المشرع بتحویلها إلى قانون مستقل بإضافة إلى استحداثه لجرائم جدیدة لم تكن موجودة من قبل

هو استغلال السلطة من أجل المنفعة العامة  حسب منظمة الشفافیة الدولیة كما عرفه 
البرنامج التنموي للأمم المتحدة هو إساءة استعمال السلطة العمومیة أو الوظیفة المخصصة للمنفعة 

  :أسباب الفساد توجد أسباب عدیدة حول تضخم الفساد وانتشاره وأهم هذه ألأسباب

  قدرة الدولة وعدم قدرتها على مواجهة الفساد وعدم معاقبة الموظف المخطئ ومرتكب الفساد 

  

  ، 2018سامي عبد اللاوي الفساد في المجتمع الدولي وآثاره الدول ، دار هومة للنشر والتوزیع الجزائر  طبعة  

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
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استقرار المجتمعات التي تهدد  خطارلإأأهم من یعتبر 
في المجتمع في الدولة الواحدة  بصفة خاصة ما یؤدي إلى زعزعة الثقة  القانون، وهذاالمساواة والسیادة 

إعاقة برامجوالى المجتمع الدولي بصفة عامة وكذالك یؤدي إلى  
وهذا یعد خطرا مشروع للبعض ویشكل كسب غیر . على القیم وألاخلاق  

ارتباط بسائر أشكال الجر وله صورة من صور الجریمة المنظمة 
یمكن مواجهته بقوانین و تدابیر محددة، تمس جمیع المجتمعات  والنظم  ةمحلی ظاهرة عالمیة لیست 

الاقتصادیة على المستویات الإقلیمیة والدولیین الدول لمواجهة هذه الظاهرة
ة بإنشاء قانون مستقل یخص مكافحة جرائم الفساد وهو القانون مواجهة هذه الظاهر 

تماشیا مع القوانین الدولیة ومنها أساسا اتفاقیة ألأمم المتحدةبالوقایة من الفساد  ومكافحته،
هذا الأخیر نجد نوعین من الجرائم ،الجرائم التقلیدیة التي كانت منظمة في قانون العقوبات

المشرع بتحویلها إلى قانون مستقل بإضافة إلى استحداثه لجرائم جدیدة لم تكن موجودة من قبل

هو استغلال السلطة من أجل المنفعة العامة  حسب منظمة الشفافیة الدولیة كما عرفه  :تعریف الفساد 
البرنامج التنموي للأمم المتحدة هو إساءة استعمال السلطة العمومیة أو الوظیفة المخصصة للمنفعة 

أسباب الفساد توجد أسباب عدیدة حول تضخم الفساد وانتشاره وأهم هذه ألأسباب

قدرة الدولة وعدم قدرتها على مواجهة الفساد وعدم معاقبة الموظف المخطئ ومرتكب الفساد 

  .الظروف المالیة للموظفین الشباب مما أدى إلى ظهور الرشوة

  .طول مدة الخدمة للموظف في المناصب العلیا

  .ظهور الفساد في الإدارات والقیادات العلیا

                                         
سامي عبد اللاوي الفساد في المجتمع الدولي وآثاره الدول ، دار هومة للنشر والتوزیع الجزائر  طبعة  

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

  :تمهید

یعتبر الفساد 
المساواة والسیادة 

والى المجتمع الدولي بصفة عامة وكذالك یؤدي إلى  
على القیم وألاخلاق  

صورة من صور الجریمة المنظمة أنه یعد 
ظاهرة عالمیة لیست 

الاقتصادیة على المستویات الإقلیمیة والدولیین الدول لمواجهة هذه الظاهرة
مواجهة هذه الظاهر 

بالوقایة من الفساد  ومكافحته،
هذا الأخیر نجد نوعین من الجرائم ،الجرائم التقلیدیة التي كانت منظمة في قانون العقوبات

المشرع بتحویلها إلى قانون مستقل بإضافة إلى استحداثه لجرائم جدیدة لم تكن موجودة من قبل

تعریف الفساد 
البرنامج التنموي للأمم المتحدة هو إساءة استعمال السلطة العمومیة أو الوظیفة المخصصة للمنفعة 

  .العامة 

أسباب الفساد توجد أسباب عدیدة حول تضخم الفساد وانتشاره وأهم هذه ألأسباب

قدرة الدولة وعدم قدرتها على مواجهة الفساد وعدم معاقبة الموظف المخطئ ومرتكب الفساد  ضعف - 

الظروف المالیة للموظفین الشباب مما أدى إلى ظهور الرشوة - 

طول مدة الخدمة للموظف في المناصب العلیا  - 

ظهور الفساد في الإدارات والقیادات العلیا - 

                                                          
سامي عبد اللاوي الفساد في المجتمع الدولي وآثاره الدول ، دار هومة للنشر والتوزیع الجزائر  طبعة    -  1
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 الاطار المفاهیمي لجرائم الفساد

  .مداخیل أصحاب الوظائف الهامة التي لها علاقة بالجمهور

، والسیاسي وسواها والمالي، والاقتصادي، والاجتماعي

خر للفساد ألاقتصادي من التهرب الضریبي من 
ثم تهریب البضائع، والسلع ثم الاتجار بالرق الأبیض والاتجار بالممنوعات كالمخدرات وتلي ذلك ظاهرة 

یتمثل في انحرافات الموظف أثناء  أداء وظیفته عن القانون والموظف العمومي عرفه 
عمومي یقوم باستغلال منصبه أثناء أداء 

الوصول إلى وسیلة قانونیة لمكافحة ظاهرة الفساد بوضع 
اعتمدتها  الفساد التيالمتحدة لمكافحة  

وفتحت باب التصدیق علیها في المؤتمر المنعقد بمیریدا بالمیكسیك 
   2005دیسمبر 

منظمة غیر حكومیة وفعالیة في مكافحة الفساد في العالم أنشأت 
ومقرها برلین ولقد نصت المنظمة على عدة مبادئ منها ضرورة التحالف مع كل من له 

وضع البنك الدولي برنامج لمكافحة الفساد تتمثل في تشخیص 

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
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مداخیل أصحاب الوظائف الهامة التي لها علاقة بالجمهورالفقر وانخفاض المرتبات و 

والمالي، والاقتصادي، والاجتماعيالفساد ألإداري،  متنوع فمنهالفساد : ـ أنواع الفساد
  .وما یلاحظ هو استفحال ظاهرة الفساد بأشكاله المختلفة

خر للفساد ألاقتصادي من التهرب الضریبي من لقد تطور الفساد المالي وهو الوجه ألآ:بالفساد المالي 
ثم تهریب البضائع، والسلع ثم الاتجار بالرق الأبیض والاتجار بالممنوعات كالمخدرات وتلي ذلك ظاهرة 

  الأموالتهریب رؤوس 

یتمثل في انحرافات الموظف أثناء  أداء وظیفته عن القانون والموظف العمومي عرفه :الفساد ألإداري 
عمومي یقوم باستغلال منصبه أثناء أداء وهو كل موظف   01ـ06 فقرة ب من قانون المشرع الجزائري 

  دور الدول في مكافحة جرائم الفساد 

  هیئة الأمم المتحدة 

الوصول إلى وسیلة قانونیة لمكافحة ظاهرة الفساد بوضع  الأعضاءمن أجلالدول  اجتمعت جهود
 الأمممجموعة من القرارات والاتفاقیات الدولیة من أهمها اتفاقیة 

وفتحت باب التصدیق علیها في المؤتمر المنعقد بمیریدا بالمیكسیك  2003 31/10الجمعیة العامة 
دیسمبر  14حیث دخلت حیز التنفیذ في ، 2003دیسمبر 

منظمة غیر حكومیة وفعالیة في مكافحة الفساد في العالم أنشأت  هي:ـ منظمة الشفافیة الدولیة
ومقرها برلین ولقد نصت المنظمة على عدة مبادئ منها ضرورة التحالف مع كل من له 

  مصلحة في محاربة الفساد 

وضع البنك الدولي برنامج لمكافحة الفساد تتمثل في تشخیص 1996إبتداء من سنة :ـ البنك الدولي
  .ظاهرة الفساد وأسبابها والنتائج المترتبة علیها

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

الفقر وانخفاض المرتبات و  - 

ـ أنواع الفساد
وما یلاحظ هو استفحال ظاهرة الفساد بأشكاله المختلفة

بالفساد المالي 
ثم تهریب البضائع، والسلع ثم الاتجار بالرق الأبیض والاتجار بالممنوعات كالمخدرات وتلي ذلك ظاهرة 

تهریب رؤوس 

الفساد ألإداري 
المشرع الجزائري 

  .وظیفته

دور الدول في مكافحة جرائم الفساد 

هیئة الأمم المتحدة /1

اجتمعت جهودلقد 
مجموعة من القرارات والاتفاقیات الدولیة من أهمها اتفاقیة 

الجمعیة العامة 
دیسمبر  11و09

ـ منظمة الشفافیة الدولیة02 
ومقرها برلین ولقد نصت المنظمة على عدة مبادئ منها ضرورة التحالف مع كل من له  1993سنة 

مصلحة في محاربة الفساد 

ـ البنك الدولي 03
ظاهرة الفساد وأسبابها والنتائج المترتبة علیها
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أهم اتفاقیة قام بها الاتحاد ألإفریقي للمكافحة من طرف رؤساء الدول، والحكومات 

ووضعت حیز التنفیذ في 1996قامت هذه الدول بإبرام اتفاق البلدان الأمریكیة لمكافحة الفساد في مارس 

قتراح حلول  ٕ   قامت هذه المنظمة بدور أساسي في مكافحة الفساد في بوضع برامج وا

لتعزیز التعاون بین الدول 1983إن أول إتفاقیة أقرتها جامعة الدول العربیة لمكافحة الفساد هي سنة
مجال مكافحة الفساد وألإتفاقیة التي جمعت دول 

نقصد بجرائم الفساد التقلیدیة تلك الجرائم التي نص علیها المشرع الجزائري في قانون العقوبات،وهي 
الوقایة من الفساد  ومكافحته،  والتي لم ینص 

نتطرق  المطلب الأول قانون العقوبات علیها من قبل،  وبالتالي قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة   أقسام
  ،المطلب الثاني

محمد أمین بشیر، الفساد  والجریمة المنظمة، جامعة العربیة للعلوم الأمنیة، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر، 

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
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أهم اتفاقیة قام بها الاتحاد ألإفریقي للمكافحة من طرف رؤساء الدول، والحكومات : ألإفریقي
  .  2003مابوتو في شهر جویلیه في إفریقیا هي اتفاقیة  ب

  :ـ  منظمة الدول ألأمریكیة 

قامت هذه الدول بإبرام اتفاق البلدان الأمریكیة لمكافحة الفساد في مارس 
1997.  

  :ـ منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

قتراح حلول  1998 ٕ قامت هذه المنظمة بدور أساسي في مكافحة الفساد في بوضع برامج وا

  :ـ دور الدول العربیة في مكافحة الفساد 

إن أول إتفاقیة أقرتها جامعة الدول العربیة لمكافحة الفساد هي سنة
مجال مكافحة الفساد وألإتفاقیة التي جمعت دول  قضائي فيالالعربیة في تعاون الخبرات والتعاون 

 19951مجلس التعاون لدول الخلیج العربي التي أقرت سنة 

نقصد بجرائم الفساد التقلیدیة تلك الجرائم التي نص علیها المشرع الجزائري في قانون العقوبات،وهي 
الوقایة من الفساد  ومكافحته،  والتي لم ینص تقلیدیة مقارنتا بتلك الجرائم المستحدثة التي جاء بها قانون 

قانون العقوبات علیها من قبل،  وبالتالي قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة   أقسام
المطلب الثاني.إلى الرشوة وما شابهها من الجرائم، ثم إلى جرائم الاختلاس 

                                         
محمد أمین بشیر، الفساد  والجریمة المنظمة، جامعة العربیة للعلوم الأمنیة، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر، 

  9، ص2006

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

ألإفریقي الاتحادـ  3
في إفریقیا هي اتفاقیة  ب

ـ  منظمة الدول ألأمریكیة   04

قامت هذه الدول بإبرام اتفاق البلدان الأمریكیة لمكافحة الفساد في مارس 
1997مارس 03

ـ منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة  05

1998مند سنة 

ـ دور الدول العربیة في مكافحة الفساد  06

إن أول إتفاقیة أقرتها جامعة الدول العربیة لمكافحة الفساد هي سنة
العربیة في تعاون الخبرات والتعاون 

مجلس التعاون لدول الخلیج العربي التي أقرت سنة 

نقصد بجرائم الفساد التقلیدیة تلك الجرائم التي نص علیها المشرع الجزائري في قانون العقوبات،وهي 
تقلیدیة مقارنتا بتلك الجرائم المستحدثة التي جاء بها قانون 

قانون العقوبات علیها من قبل،  وبالتالي قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة   أقسام
إلى الرشوة وما شابهها من الجرائم، ثم إلى جرائم الاختلاس 

  

 

                                                          
محمد أمین بشیر، الفساد  والجریمة المنظمة، جامعة العربیة للعلوم الأمنیة، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر، - 1

2006الریاض ،
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، فهي تحالف بین الفئوي والجمعيفإنها اتخذت في عصرنا هذا البعد 
ون من التجار أو من المزارعین أو من 
، ومنه أجمع المسلمون سلفا و خلفا على تحریم الرشوة  ، وقد استدل 
ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها 

معها  أخرى تتشابهعدة جرائم فهناك  2
كلاسیكیة كانت في بذلك جرائم الاتجار بالنفوذ ،جرائم الغدر، وهي جرائم 

محتواه إلى قانون الوقایة من الفساد  ومكافحته، 
 .38إلى 30، ومن المادة 

كل اتجار بالوظیفة والإخلال بواجب النزاهة الذي یتوجب على كل من یتولى وظیفة أو 
وقد كانت هذه الجریمة في ظل قانون 

  .من قانون العقوبات الملغاة
  .قانون العقوبات الملغاة

تشریعیة تأخذ بثنائیة الرشوة، الرشوة السلبیة من جانب الموظف  والرشوة الایجابیة من 
وتستقل كل جریمة عن الأخرى في  لرشوة

حمد بن عبد الرحمن ، أثر الرشوة على النمو لاقتصادي وأسالیب دفعها في ظل الشریعة الإسلامیة، المركز العربي 

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
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  الفساد التقلیدیة   الجرائمبعض : الأول

 لها  والجرائم المشابهةالرشوة  جریمة: الأول

فإنها اتخذت في عصرنا هذا البعد فردي،أنها عمل  لرشوة
ون من التجار أو من المزارعین أو من ین فئات معینة قد تكوب ،أو بعض فروعه الذي یحكم 

، ومنه أجمع المسلمون سلفا و خلفا على تحریم الرشوة  ، وقد استدل )1(فئة رجال الصناعة  والأعمال 
ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها } : العلماء على تجریم الرشوة بالكتاب الكریم في قوله تعالى

2.{إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالإثم  وأنتم تعلمون

بذلك جرائم الاتجار بالنفوذ ،جرائم الغدر، وهي جرائم  العناصر، ونقصد
محتواه إلى قانون الوقایة من الفساد  ومكافحته، واستبدال قانون العقوبات، قبل أن یتم إلغائه 

، ومن المادة 28إلى  25منه،  وعوضتها المواد من  72بموجب المادة 

  جریمة رشوة الموظفین العمومیین:

كل اتجار بالوظیفة والإخلال بواجب النزاهة الذي یتوجب على كل من یتولى وظیفة أو : " الرشوة
وقد كانت هذه الجریمة في ظل قانون ". خدمة في وكاله عمومیة أو یؤدي خدمة عمومیة التحلي به

  3:صورتین همابات الجزائري تأخذ 
من قانون العقوبات الملغاة 127/126الرشوة السلبیة والمعاقب علیها في مادة 

قانون العقوبات الملغاة129الرشوة الإیجابیة والمعاقب علیها في المادة 

تشریعیة تأخذ بثنائیة الرشوة، الرشوة السلبیة من جانب الموظف  والرشوة الایجابیة من ال نظمة
لرشوةاالتشریعات في تجریم تختلف ،فجانب صاحب المصلحة 

                                         
  90إیمان عافیة مذكرة ماستر مرجع سابق ص 

  .273قرآن كریم سورة البقرة آیة رقم
حمد بن عبد الرحمن ، أثر الرشوة على النمو لاقتصادي وأسالیب دفعها في ظل الشریعة الإسلامیة، المركز العربي 

 . 2للدارسات الأمنیة للتدریب، الریاض ،، ص 

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

الأولالمبحث 

الأول المطلب

لرشوةامفهوم - 
الذي یحكم  الجهاز

فئة رجال الصناعة  والأعمال 
العلماء على تجریم الرشوة بالكتاب الكریم في قوله تعالى

إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالإثم  وأنتم تعلمون
العناصر، ونقصدأغلب  في

قانون العقوبات، قبل أن یتم إلغائه نصوص 
بموجب المادة 

:الفرع الأول 

الرشوةتعریف 
خدمة في وكاله عمومیة أو یؤدي خدمة عمومیة التحلي به

بات الجزائري تأخذ العقو 
الرشوة السلبیة والمعاقب علیها في مادة  - 
الرشوة الإیجابیة والمعاقب علیها في المادة _ 

نظمةلأأبعض 
جانب صاحب المصلحة 

                                                          
إیمان عافیة مذكرة ماستر مرجع سابق ص   -1 
قرآن كریم سورة البقرة آیة رقم  -2
حمد بن عبد الرحمن ، أثر الرشوة على النمو لاقتصادي وأسالیب دفعها في ظل الشریعة الإسلامیة، المركز العربي  - 3

للدارسات الأمنیة للتدریب، الریاض ،، ص 
 



 الاطار المفاهیمي لجرائم الفساد

تي ال الكلاسیكیة  التجریم  والعقاب ، هنا جریمة رشوة الموظفین العمومیین لأنها من الجرائم التقلیدیة
، 1من الاتفاقیة الدولیة لمكافحة  لفساد 

المشرع رشوة الموظفین العمومیین إلى صورتین 
من قانون الوقایة من  25المادة ،الرشوة الایجابیة  والرشوة السلبیة نص علیها في مادة واحدة  وهي 

في نص علیا مسبقا وهو أركان   یهما،  وحدد لكل
  :  

  : فئات  وهي

ذوي المناصب التنفیذیة والإداریة  والقضائیة، سواء كانوا معینین أو منتخبین دائمین أو 

نواب الشعب في جمیع المجالس المنتخبة أي البرلمان بغرفتیه المجلس الشعب الوطني  

من یتولى وظیفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومیة أو مؤسسة خاصة تقدم 

في هذه الحالة جب و لذین تتوفر فیهم بعض خصائص الموظف العمومي، 
التابعین للدفاع  العسكریین والمدنیینلقوانین الأساسیة التي تحكم بعض الفئات، فئة المستخدمین 

 69-22مكافحة الفساد المعتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة نیویورك رقم 

، 2003یولیو  06اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، معتمدة من قبل الجمعیة العامة بمابتو في 

 ش، عدد . د. ج. ج. ر.  ، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج
، كلیة "جرائم الفساد وتبیض الأموال"، ملتقى وطني حول 

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
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التجریم  والعقاب ، هنا جریمة رشوة الموظفین العمومیین لأنها من الجرائم التقلیدیة
 15التي تقابلها المادة  ) 0601 ('قانون 25نصت علیها المادة

المشرع رشوة الموظفین العمومیین إلى صورتین تم تقسیم ،  ومنه 2من الاتفاقیة الإفریقیة
،الرشوة الایجابیة  والرشوة السلبیة نص علیها في مادة واحدة  وهي 

،  وحدد لكلبها لكل صورة فقرة خاصة عطى،  وأ3الفساد ومكافحته
:  ،  وهذا ما سنتناوله فیما یأتي4قانون العقوبات قبل أن یتم إلغائه

 الرشوة السلبیة جریمة الموظف المرتشي 

فئات  وهي ة تتوفر على الأركان التالیةنجد أن جریمة الرشوة السلبی

ذوي المناصب التنفیذیة والإداریة  والقضائیة، سواء كانوا معینین أو منتخبین دائمین أو  :الفئة الأولى
  .مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجرمؤقتین  سواء كان 

نواب الشعب في جمیع المجالس المنتخبة أي البرلمان بغرفتیه المجلس الشعب الوطني   :
 . ومجلس الأمة، والمجالس الشعبیة الولائیة  والبلدیة

من یتولى وظیفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومیة أو مؤسسة خاصة تقدم  :
 . خدمة عمومیة

لذین تتوفر فیهم بعض خصائص الموظف العمومي، الأشخاص ا :
لقوانین الأساسیة التي تحكم بعض الفئات، فئة المستخدمین 

                                         
مكافحة الفساد المعتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة نیویورك رقم اتفاقیة الأمم المتحدة ل

  . ، مرجع سابق10/2003
اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، معتمدة من قبل الجمعیة العامة بمابتو في 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2003في فبرایر  ، مؤرخ01- 60قانون رقم 
، ملتقى وطني حول "01-06جریمة الرشوة في ظل قانون"آسیا دحماني ، 

 .  2010مارس 07و  06الحقوق ،جامعة تیزي وزوو ، یومي

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

التجریم  والعقاب ، هنا جریمة رشوة الموظفین العمومیین لأنها من الجرائم التقلیدیة
نصت علیها المادة

من الاتفاقیة الإفریقیة 9والمادة 
،الرشوة الایجابیة  والرشوة السلبیة نص علیها في مادة واحدة  وهي 

الفساد ومكافحته
قانون العقوبات قبل أن یتم إلغائه

الرشوة السلبیة جریمة الموظف المرتشي  - أولا

نجد أن جریمة الرشوة السلبی - 

الفئة الأولى- 
مؤقتین  سواء كان 

:الفئة الثانیة
ومجلس الأمة، والمجالس الشعبیة الولائیة  والبلدیة

:الفئة الثالثة
خدمة عمومیة

:الفئة الرابعة
لقوانین الأساسیة التي تحكم بعض الفئات، فئة المستخدمین العودة ل

                                                          
اتفاقیة الأمم المتحدة ل -01

31/10مؤرخ في 
اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، معتمدة من قبل الجمعیة العامة بمابتو في  - 02

  . مرجع سابق
قانون رقم   -3
آسیا دحماني ،  -4

الحقوق ،جامعة تیزي وزوو ، یومي



 الاطار المفاهیمي لجرائم الفساد

أن قانون خلص ومنه نست. 1الوطني،  وفئة الضباط العمومیین كالموثقین  والمحضرین القضائیین 
ویتضح لنا أیضا أن  للموظف،واتساعا في تعریفه 

سلوك المجرم ، الفعل المجرم  أي النشاط الإجرامي 
 :  المشرع الجزائري عناصر الركن المادي لجریمة الرشوة من خلال العناصر التالیة

 :  في الجریمة القبول والشروع

العمل الوظیفي، وتتم جریمة الرشوة  هدائ
یكفي جعل مجرد الطلب لأن ، حالة عدم الاستجابة صاحب المصلحة 
وقد یصدر هذا الطلب   ، تهامخلا بنزاه

 یكون تلقي مقابل الرشوة في المستقبل، و 
أن  وجب، فبعرض الوعد على الموظف من طرف الراشي 

وأكد على جدیة .)2(ریحا أو ضمنیا یكون القبول شفهیا أو كتابیا، ص
جریمة الرشوة لا تتم قانونا إلا بإیجاب من الراشي  وقبول من 

، عوالتوزی ،للنشر، دار هرمةمقارنة، طنوفل علي عبد االله صفو الدیلومي، الحمایة الجزائیة للمال العام دراسة 

المتعلق بالوقایة من  01-06ظل قانون رقم  
، خیضر، بسكرة، العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
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الوطني،  وفئة الضباط العمومیین كالموثقین  والمحضرین القضائیین 
واتساعا في تعریفه ؛أكثر دقة ووضوحا ن الفساد ومكافحته 

  ..2المفهوم الجنائي للموظف أوسع من مفهومه الإداري

  : الركن المادي
النشاط الإجرامي في جریمة الرشوة السلبیة في  یتمثل  الركن المادي

المشرع الجزائري عناصر الركن المادي لجریمة الرشوة من خلال العناصر التالیة

 :  النشاط الإجرامي
القبول والشروعفي الطلب،  یتمثل  النشاط الإجرامي لجریمة الرشوة

دائلألحصول على مقابل، ا بإرادته اتجاه  الموظفنیة 
حالة عدم الاستجابة صاحب المصلحة  حتى وفيتامة بمجرد الطلب 

مخلا بنزاه العامة أمس بالوظیفة الموظف أن لقیام جریمة الرشوة هو 
 . )3(بصورة شفاهة أو كتابیة، 

تلقي مقابل الرشوة في المستقبل، و  إتجاه إرادة المرتشينیة : ة القبولالشروع في جریمة الرشو 
بعرض الوعد على الموظف من طرف الراشي أو  موظفلل سابق  لطلبالراشي 

یكون القبول شفهیا أو كتابیا، ص ویصح أن ،حقیقي  یكون العرض
جریمة الرشوة لا تتم قانونا إلا بإیجاب من الراشي  وقبول من :"القبول محكمة النقض المصریة بقولها 

                                         
 . 60إیمان عافیة ، مرجع سابق ، ص

نوفل علي عبد االله صفو الدیلومي، الحمایة الجزائیة للمال العام دراسة 
 . 76، ص 

 العام فيجریمة الرشوة السلبیة الموظف " مستار عادل قروف موسى، 
، العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الاجتهاد القضائي ، مجلة"الفساد ومكافحته
  . 170ن، ص

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

الوطني،  وفئة الضباط العمومیین كالموثقین  والمحضرین القضائیین 
ن الفساد ومكافحته الوقایة م

المفهوم الجنائي للموظف أوسع من مفهومه الإداري

الركن المادي

الركن المادي
المشرع الجزائري عناصر الركن المادي لجریمة الرشوة من خلال العناصر التالیةحصر 

النشاط الإجرامي -أ
النشاط الإجرامي لجریمة الرشوة

نیة : الطلب •
تامة بمجرد الطلب 

لقیام جریمة الرشوة هو 
بصورة شفاهة أو كتابیة، 

الشروع في جریمة الرشو  •
الراشي باستجابة 

یكون العرض
القبول محكمة النقض المصریة بقولها 

                                                          
إیمان عافیة ، مرجع سابق ، ص -1
نوفل علي عبد االله صفو الدیلومي، الحمایة الجزائیة للمال العام دراسة  -2

، ص 2015،الجزائر
مستار عادل قروف موسى،  -3

الفساد ومكافحته
ن، ص. س. د
  



 الاطار المفاهیمي لجرائم الفساد

أن القبول یتعلق بالرشوة بصفة عامة، فجریمة الرشوة السلبیة لا 
نما ٕ یكفي طلب الموظف المرتشي  لراشي، وا

یتحقق عندما یصل إلى علم صاحب  
المصلحة، أما القبول في الشروع یستحیل فیه، ذلك أن الجریمة أثناء القبول تكون اما تامة أو تكون في 

أو ر مشروعة یوقد تكون مشروعة أوغ
ن المشرع لم یشترط حدا معینا لقدر المال أو 

تتكون الرشوة في الأصل أن  لذلك نستخلص
علاقة أخذ  وعطاء متبادل بین الموظف  وصاحب 
من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، فإنه یمكن أن یكون الفعل موجها 

،  آدائه عمل من أعمال الوظیفة أو ألامتناع عن 
من قانون العقوبات الملغاة تتحدث عن أداء أو 
من قانون الوقایة من الفساد  ومكافحته في 

المرتشي أن یتخذ الموظف جریمة الرشوة تستلزم من 
إیجابي أو سلبي، قد یكون أداء عمل معین یفید قیام الموظف العمومي بسلوك ایجابي تتحقق به 
حكم مطابق للقانون نظیر حصوله على منفعة 

، ملتقى وطني حول "المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته
، 2016ماي  61-06، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
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أن القبول یتعلق بالرشوة بصفة عامة، فجریمة الرشوة السلبیة لا و  لمرتشي إیجابا   وقبولا حقیقیین
نماایشترط فیها قبول الرشوة التي یطلبها الموظف من طرف  ٕ لراشي، وا

 . 
 ا، فالطلب في قانونیمتصور الشروع في الرشوة  في حالة الطلب

المصلحة، أما القبول في الشروع یستحیل فیه، ذلك أن الجریمة أثناء القبول تكون اما تامة أو تكون في 
  . التحضیر والإعداد

وقد تكون مشروعة أوغالموضوع الذي یرد علیه نشاط المرتشي ، :  محل الرشوة
ن المشرع لم یشترط حدا معینا لقدر المال أو لأضمنیة مستثیرة، ، أو تكون المزیة صریحة ظاهرة 

لذلك نستخلصالمنفعة الذي یحصل علیه الموظف العمومي المرتشي،  و 
علاقة أخذ  وعطاء متبادل بین الموظف  وصاحب تعتبر الموظف ، و  صاحب المصلحة من اتفاق بین

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، فإنه یمكن أن یكون الفعل موجها  25المصلحة، فحسب المادة 
  لصالح شخص أخر یعینه المرتشي لتقدیم المزیة له 

ألامتناع عن ن الرشوة  هو الغرض م: الغرض من الرشوة
من قانون العقوبات الملغاة تتحدث عن أداء أو  127و126،  وكانت المادة 1وذلك تنفیذا لرغبة الراشي 

من قانون الوقایة من الفساد  ومكافحته في  25الامتناع عن عمل من أعمال وظیفته، حددت المادة 
  : فقرتیها الغرض من الرشوة كالتالي

جریمة الرشوة تستلزم من : أداء المرتشي لعمل ایجابي أو الامتناع عنه
إیجابي أو سلبي، قد یكون أداء عمل معین یفید قیام الموظف العمومي بسلوك ایجابي تتحقق به 

حكم مطابق للقانون نظیر حصوله على منفعة أصدر القاضي الذي مثل حة صاحب الحاجة 

                                         
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01ـ06جریمة الرشوة في ظل قانون رقم "بوعزة نظیرة، 

، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي "كمة الشریكات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

لمرتشي إیجابا   وقبولا حقیقیینجانب ا
یشترط فیها قبول الرشوة التي یطلبها الموظف من طرف 

. لقیام الجریمة
في حالة الطلب

المصلحة، أما القبول في الشروع یستحیل فیه، ذلك أن الجریمة أثناء القبول تكون اما تامة أو تكون في 
التحضیر والإعدادمرحلة 

محل الرشوة - ب
تكون المزیة صریحة ظاهرة 

المنفعة الذي یحصل علیه الموظف العمومي المرتشي،  و 
من اتفاق بین

المصلحة، فحسب المادة 
لصالح شخص أخر یعینه المرتشي لتقدیم المزیة له 

الغرض من الرشوة –ج 
وذلك تنفیذا لرغبة الراشي 

الامتناع عن عمل من أعمال وظیفته، حددت المادة 
فقرتیها الغرض من الرشوة كالتالي

أداء المرتشي لعمل ایجابي أو الامتناع عنه
إیجابي أو سلبي، قد یكون أداء عمل معین یفید قیام الموظف العمومي بسلوك ایجابي تتحقق به  موقف
حة صاحب الحاجة مصل

                                                          
بوعزة نظیرة، . -1

كمة الشریكات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداريحو 
  . 120ص
  



 الاطار المفاهیمي لجرائم الفساد

، فجریمة 1معینة،  وقد یكون العمل عبارة عن سلوك سلبي یتخذ صورة الامتناع عن أداء العمل الوظیفي
  .الرشوة تقوم عندما یتحصل الموظف على مزیة أو مقابل نظیر الامتناع عن عمل 

 من قانون  25علیها المادة
 .دمن الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفسا

. 2حصر الأمر في اختصاص الجاني بل تتعداه لیشمل العمل الخارج عن اختصاصه الشخصي
، أن یكون العمل الوظیفي داخل في ومكافحته

یمكن  عنه، وبهذااختصاص الموظف فإذا كان العمل خارج عن اختصاص كلیة، فإنه یصبح أجنبیا 
 . فقط في العمل الذي یدخل في اختصاص الموظف

المكافأة "الصورة وأطلق علیه وصف  
قیام ل،  وتجدر الإشارة  )3(وجعلها صورة من صور الرشوة طبقا للقانون العقوبات المصري 

لجریمة یشترط إن یكون طلب المزیة أو قبولها قبل أداء العمل المطلوب أو الامتناع عن أدائه،  ومن ثم 
بقا للعمل الذي أداه المرتشي أو امتنع عن أدائه إرضاء الراشي  أما 

الثاني  التزویر، الجزء والأعمالبوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائري الخاص جرائم الفساد جرائم المال 

بوسقیعة الوجیز في القانون الجزائري الخاص جرائم الفساد جرائم المال وألاعمال جرائم التزویر الجزء الثاني دار هومة 

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
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معینة،  وقد یكون العمل عبارة عن سلوك سلبي یتخذ صورة الامتناع عن أداء العمل الوظیفي
الرشوة تقوم عندما یتحصل الموظف على مزیة أو مقابل نظیر الامتناع عن عمل 

علیها المادة نصت :المرتشيمن أعمال وظیفة  یجب أن یكون العمل
من الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفسا 15والتي تقابلها المادة ) 01

حصر الأمر في اختصاص الجاني بل تتعداه لیشمل العمل الخارج عن اختصاصه الشخصي
ومكافحتهالفساد من قانون الوقایة من  2فقرة  25اشترطت المادة 

اختصاص الموظف فإذا كان العمل خارج عن اختصاص كلیة، فإنه یصبح أجنبیا 
فقط في العمل الذي یدخل في اختصاص الموظف الرشوة وجعلتهضیقت نطاق  25القول أن المادة

 تجریم خاص لهذه وضع المشرع المصري: لحظة الارتشاء
وجعلها صورة من صور الرشوة طبقا للقانون العقوبات المصري 

لجریمة یشترط إن یكون طلب المزیة أو قبولها قبل أداء العمل المطلوب أو الامتناع عن أدائه،  ومن ثم 
بقا للعمل الذي أداه المرتشي أو امتنع عن أدائه إرضاء الراشي  أما تقوم الرشوة بطلب المزیة أو قبولها سا

  . )4(إذا كان لاحقا، فلا محل للرشوة في هذه الحالة 

    : الركن المعنوي القصد الجنائي

                                         
بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائري الخاص جرائم الفساد جرائم المال 

66. 
 . 20إیمان عافیة ، مرجع سابق ،ص

 .   45إیمان عافیة مرجع ، مرجع سابق، ص
بوسقیعة الوجیز في القانون الجزائري الخاص جرائم الفساد جرائم المال وألاعمال جرائم التزویر الجزء الثاني دار هومة 

 .   67ص"صفحة  04

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

معینة،  وقد یكون العمل عبارة عن سلوك سلبي یتخذ صورة الامتناع عن أداء العمل الوظیفي
الرشوة تقوم عندما یتحصل الموظف على مزیة أو مقابل نظیر الامتناع عن عمل 

یجب أن یكون العمل - 
 ) 06 -01

حصر الأمر في اختصاص الجاني بل تتعداه لیشمل العمل الخارج عن اختصاصه الشخصي 
اشترطت المادة 

اختصاص الموظف فإذا كان العمل خارج عن اختصاص كلیة، فإنه یصبح أجنبیا 
القول أن المادة

لحظة الارتشاء-د
وجعلها صورة من صور الرشوة طبقا للقانون العقوبات المصري "  اللاحقة

لجریمة یشترط إن یكون طلب المزیة أو قبولها قبل أداء العمل المطلوب أو الامتناع عن أدائه،  ومن ثم 
تقوم الرشوة بطلب المزیة أو قبولها سا

إذا كان لاحقا، فلا محل للرشوة في هذه الحالة 
  
  
الركن المعنوي القصد الجنائي.3

                                                          
بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائري الخاص جرائم الفساد جرائم المال  -1

66ص 04طبعة
إیمان عافیة ، مرجع سابق ،ص -2
إیمان عافیة مرجع ، مرجع سابق، ص -3
بوسقیعة الوجیز في القانون الجزائري الخاص جرائم الفساد جرائم المال وألاعمال جرائم التزویر الجزء الثاني دار هومة  -4

04للطبع  طبعة 
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تعتبر هذه جریمة من الجرائم المقصودة التي تفترض علم الموظفون بأن الأجر غیر واجب لهم عن 
عمل سبق أن قاموا به ضمن أعمال وظائفهم أو المهمات التي كلفوا بها وأن تتجه إرادتهم إلى تلك 

           .  )2(، فالركن المادي یكفي لإظهار نیة الجاني الاتجار في أعمال وظیفته 
وبهذا یمكن القول أن القصد الإجرامي یمكن استخلاصه من كافة الوقائع   والملابسات التي تحیط 

ومكافحته، الفساد قانون الوقایة من  و
في فعل الشخص الذي یعد الموظف المزیة غیر المستحقة بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء 

، 4كان ذلك لصالح الموظف أو لصالح شخص أخر لكي یقوم بأداء أو الامتناع عن عمل من واجباته
مة تتعلق بالشخص ولا یشترط أن تتوفر الصلة بینهما سواء من ناحیة التجریم أو العقاب، فهذه الجری
  :ریمة یقتضي توفر الأركان التالي

بعمل ویتحقق بوعد الموظف العمومي بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحها إیاها مقابل قیامه 
  : إلى العناصر التالیة

ظیفة والثقة العامة والواجبة على قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المخلة بواجبات الو 
 24صفحة  2006

ر الطبعة السادسة، دار هومه للطباعة والنش

، متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع 

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
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تعتبر هذه جریمة من الجرائم المقصودة التي تفترض علم الموظفون بأن الأجر غیر واجب لهم عن 
عمل سبق أن قاموا به ضمن أعمال وظائفهم أو المهمات التي كلفوا بها وأن تتجه إرادتهم إلى تلك 

، فالركن المادي یكفي لإظهار نیة الجاني الاتجار في أعمال وظیفته 
وبهذا یمكن القول أن القصد الإجرامي یمكن استخلاصه من كافة الوقائع   والملابسات التي تحیط 

 .) 3(المرتشي وأفعالهبالعمل و ترافق تصرفات 

  الرشوة الایجابیة 
و 2فقرة 25وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة 

في فعل الشخص الذي یعد الموظف المزیة غیر المستحقة بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء 
كان ذلك لصالح الموظف أو لصالح شخص أخر لكي یقوم بأداء أو الامتناع عن عمل من واجباته

ولا یشترط أن تتوفر الصلة بینهما سواء من ناحیة التجریم أو العقاب، فهذه الجری
ریمة یقتضي توفر الأركان التاليولقیام هذه الج. الراشي ولا تشترط فیه صفة معینة

 :الركن المادي
ویتحقق بوعد الموظف العمومي بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحها إیاها مقابل قیامه 

إلى العناصر التالیةالركن بدوره یتحلل  عنه، وهذاأعمال وظیفته أو الامتناع 

                                         
قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المخلة بواجبات الو علي محمد جعفر، 

2006الاشخاص ولاموالمجذ المؤسسة العامة للنشر والتوزیع لبنان طبعة ثانیة 
 . 270مستاري عادل وقروف موسى، مرجع سابق، ص

الطبعة السادسة، دار هومه للطباعة والنش والخاصة،عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة 
 .  221، ص2013 والتوزیع، الجزائر

، متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع 2003فبرایر  31مؤرخ في 01- 06من قانون رقم  7فقرة 

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

تعتبر هذه جریمة من الجرائم المقصودة التي تفترض علم الموظفون بأن الأجر غیر واجب لهم عن 
عمل سبق أن قاموا به ضمن أعمال وظائفهم أو المهمات التي كلفوا بها وأن تتجه إرادتهم إلى تلك 

، فالركن المادي یكفي لإظهار نیة الجاني الاتجار في أعمال وظیفته ) 1(الأفعال 
وبهذا یمكن القول أن القصد الإجرامي یمكن استخلاصه من كافة الوقائع   والملابسات التي تحیط     

بالعمل و ترافق تصرفات 

الرشوة الایجابیة  - ثانیا
وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة  

في فعل الشخص الذي یعد الموظف المزیة غیر المستحقة بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء  وتتمثل
كان ذلك لصالح الموظف أو لصالح شخص أخر لكي یقوم بأداء أو الامتناع عن عمل من واجباته

ولا یشترط أن تتوفر الصلة بینهما سواء من ناحیة التجریم أو العقاب، فهذه الجری
الراشي ولا تشترط فیه صفة معینة

الركن المادي -
ویتحقق بوعد الموظف العمومي بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحها إیاها مقابل قیامه 

أعمال وظیفته أو الامتناع  من

  

  

                                                          
علي محمد جعفر،  -1

الاشخاص ولاموالمجذ المؤسسة العامة للنشر والتوزیع لبنان طبعة ثانیة 
مستاري عادل وقروف موسى، مرجع سابق، ص -2
عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة  -3

والتوزیع، الجزائر
فقرة  2المادة -4

 . سابق
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یكون جدیا المنح ، كما یشترط بهاالوعد 
 .بواجبات  وظیفتهالغرض منه تحریض الموظف العمومي على الإخلال 

أن  وزجی، الأصل أن یكون الموظف المقصود 
أو  یكون هذا الشخص معنويیمكن ان 
 129المادة ف الفساد ومكافحتهمن قانون الوقایة من 

، ) 01- 06( في قانونما جاء عكس 
 . بمعنى أن المستفید من الوعد أو العرض أو المنح قد یكون من عامة الناس

أداء الموظف المرتشي " وهوالقدیم  والقانون
من قانون الوقایة من الفساد   1فقرة 25

یكون العمل المطلوب من الموظف الامتناع عن تأدیته لقاء المزیة یدخل في 
تلك النتیجة یؤدي إلى إن أدى سلوك الراشي إلى النتیجة المرجوة أو لم 

أن  االشروع في الرشوة الایجابیة فإمیستحیل في صورة الوعد 
أن تكون الجریمة في صورة ،وأما  تكون في مرحلة التحضیر، فعرض مبلغ من المال على الموظف

  .نفس القصد الجنائي

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
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 : السلوك المادي
الوعد بمنح مزیة أو  ینطبقو : التالیةباستعمال إحدى الوسائل 

الغرض منه تحریض الموظف العمومي على الإخلال 

 : المستفید من المزیة المستفید من الرشوة
الأصل أن یكون الموظف المقصود و  الممنوحةهو المستفید من المزیة الموعودة بها أو 

یمكن ان المقصود، و یكون المستفید شخص آخر غیر الموظف العمومي 
من قانون الوقایة من  1فقرة 25،وهذا طبقا للمادة كیانا أو فردا
عكس  تحدد المستفید من الرشوة لاالملغاة  سابقا من قانون العقوبات

بمعنى أن المستفید من الوعد أو العرض أو المنح قد یكون من عامة الناس

 : الغرض من المزیة
والقانونالجدید فرق بین القانون  یوجد  لا من الرشوة واحد

25عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته، ومنه تشترط المادة 
یكون العمل المطلوب من الموظف الامتناع عن تأدیته لقاء المزیة یدخل في یجب أن 

إن أدى سلوك الراشي إلى النتیجة المرجوة أو لم سواء ، تأدیته  أو 
یستحیل في صورة الوعد إذا كان  بمعنىمجرم  ،،و إدا كان الفعل

تكون في مرحلة التحضیر، فعرض مبلغ من المال على الموظف

  : الركن المعنوي القصد الجنائي

نفس القصد الجنائي انتتطلب جریمة الرشوة السلبیةو  جریمة الرشوة الایجابیة

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

السلوك المادي -أ
باستعمال إحدى الوسائل  كونوی

الغرض منه تحریض الموظف العمومي على الإخلال  ، وأو الوعد

المستفید من المزیة المستفید من الرشوة- ب
هو المستفید من المزیة الموعودة بها أو 

یكون المستفید شخص آخر غیر الموظف العمومي 
كیانا أو فردا، طبیعي

من قانون العقوبات
بمعنى أن المستفید من الوعد أو العرض أو المنح قد یكون من عامة الناس

الغرض من المزیة –ج 
من الرشوة واحدالغرض 

عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته، ومنه تشترط المادة 
یجب أن ومكافحته 

 اختصاصاته
،،و إدا كان الفعل

تكون في مرحلة التحضیر، فعرض مبلغ من المال على الموظف
  .تامة

الركن المعنوي القصد الجنائي.

جریمة الرشوة الایجابیةثبت أن - 
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لاستعمال واستغلال نفوذه من أي سلطة عامة خاضعة لإشرافه 
بحیث نص المشرع . )1(الفعلي أو الوهمي للحصول على مزیة غیر مستحقة لصاحب المصلحة 

من قانون الوقایة من الفساد  2فقرة  23
یتضح لنا أن هذه الجریمة  الملغاةمن قانون العقوبات 

الجرائم الماسة بنزاهة الوظیفة العامة  كلا من الجریمتین هما  من 
 : )3(وجه الاختلاف بین الجریمتین في

 . خلاف لجریمة الرشوة

أن یتذرع الجاني لطلب المزیة أو قبولها 

في الحصول من الإدارة أو السلطة العمومیة على امتیازات المراد 

ص الموظف بعكس جریمة الرشوة جریمة استغلال النفوذ لا یلتزم دخول العمل المطلوب في اختصا
، فالمتاجرة بالنفوذ قد یقوم به موظف فقط

تحریض  جریمة وجریمة مبادرة الموظف العمومي
  :صورتي

، 2007ب ن .، د15، عددمجلة الفكر البرلماني

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل 

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
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 جریمة استغلال النفوذ:  ـ الفرع الثاني
من أي سلطة عامة خاضعة لإشرافه اتجاه الشخص  هي : المتاجرة بالنفوذ

الفعلي أو الوهمي للحصول على مزیة غیر مستحقة لصاحب المصلحة 
23، المادة جریمة استغلال النفوذ من خلال نصالجزائري على 

من قانون العقوبات 128المادة نص المادةالتي تقابلها 
كلا من الجریمتین هما  من تتشابه مع جریمة الرشوة في أن 

وجه الاختلاف بین الجریمتین في یكمن وكرامتها كما أن السلوك المادي في الجریمتین هو نفسه،

خلاف لجریمة الرشوةفیه المشرع شترط صفة معینة الجاني لم ی

أن یتذرع الجاني لطلب المزیة أو قبولها لقضاء حاجة صاحب المصلحة  یشترط فیها هذه الجریمة
 . بنفوذه الحقیقي

في الحصول من الإدارة أو السلطة العمومیة على امتیازات المراد الغرض من هذه الجریمة 
 . على منافع غیر مستحقة علیها والحصولالحصول 

جریمة استغلال النفوذ لا یلتزم دخول العمل المطلوب في اختصا
فقط تقوم إذا كان الموظف مختص من الناحیة القانونیة

 .عامأو موظف  العادینأحد الأفراد 
وجریمة مبادرة الموظف العمومي ، لنوعيالجریمة  امانقس نستخلص ومما ذكرنا سابقا
صورتي، ومنه فإن جریمة استغلال النفوذ تتجسد في  الموظف العمومي

                                         
مجلة الفكر البرلمانيخالف عقیلة، الحمایة الجنائیة للوظیفة العامة من مخاطر الفساد ،

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل 7660فبرایر  76مؤرخ في  60- 60من قانون رقم  7فقرة 
 . ومتمم، مرجع سابق

  . 9بوعزة نظیرة، مرجع سابق، ص 

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

ـ الفرع الثاني
المتاجرة بالنفوذ

الفعلي أو الوهمي للحصول على مزیة غیر مستحقة لصاحب المصلحة 
الجزائري على 

التي تقابلها ، 2ومكافحته
تتشابه مع جریمة الرشوة في أن 

وكرامتها كما أن السلوك المادي في الجریمتین هو نفسه،

الجاني لم ی  •

هذه الجریمة •
بنفوذه الحقیقي

الغرض من هذه الجریمة یتمثل  •
الحصول 

جریمة استغلال النفوذ لا یلتزم دخول العمل المطلوب في اختصا •
تقوم إذا كان الموظف مختص من الناحیة القانونیة التي

أحد الأفراد 
ومما ذكرنا سابقا
الموظف العمومي

  
  
 

                                                          
خالف عقیلة، الحمایة الجنائیة للوظیفة العامة من مخاطر الفساد ، -1

  . 12ص 
فقرة  70المادة -2

ومتمم، مرجع سابق
بوعزة نظیرة، مرجع سابق، ص  -3



 الاطار المفاهیمي لجرائم الفساد

هذه الصورة  الفساد ومكافحته، وتقتضي

خلافا  وهذا یشترط المشرع صفة معینة في الجاني
 . )1(لجریمة الرشوة السلبیة التي تقتضي أن یكون الجاني موظفا عمومیا 

من أي سلطة  المزعومعطیة تذرعا بنفوذه، الحقیقي أو 
في  یعد أساساالسند الذي یعتمد علیه الجاني 

 : المادي یشمل ثلاث عناصر وهي

الفاعل لنفسه أو لغیره أو یقبل أو یأخذ وعدا أو عطیة 
  غیر المزیة لكي تتحقق یشترط أن تكون

أحد أفراد أسرته أو الجاني المستفید هم 
،أحسن )3( یكون المستفید من المزیة الجاني نفسه

أفضل من حصره و واسع، فهكذا كان تعبیر شامل 

 . 29، ص 0920الاسكندریة ،
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 : استغلال النفوذ السلبي
الفساد ومكافحته، وتقتضيمن قانون الوقایة من  2فقرة  32ةمعاقب علیها في نص الماد

 . توفر الركن المادي والركن المعنوي فضلا عن صفة الجاني

 : صفة الجاني
یشترط المشرع صفة معینة في الجاني نه لالأموظف، قد یكون موظفا عمومیا أو غیر 

لجریمة الرشوة السلبیة التي تقتضي أن یكون الجاني موظفا عمومیا 

 : الركن المادي
عطیة تذرعا بنفوذه، الحقیقي أو أیة لنفسه أو لغیره طلب الجاني  المشرع
السند الذي یعتمد علیه الجاني  أساسابغرض الحصول على مزیة للغیر ، و  

المادي یشمل ثلاث عناصر وهي والركنالقبول أو  ألأخذ

 : طلب أو قبول مزیة من صاحب الحاجة
الفاعل لنفسه أو لغیره أو یقبل أو یأخذ وعدا أو عطیة سواء طلب أو مجرد قبولها  فمجرد طلب العطیة

لكي تتحقق یشترط أن تكون،  )2(لو لم تأخذ العطیة بالفعل حتى حقق الركن المادي، و 

الجاني المستفید هم وقد . لصالح من طلبها أو قبلهاغیر مقررة مستحقة أي قانونا 
یكون المستفید من المزیة الجاني نفسه من أهله أو من أصدقائه أو أي شخص آخر یعینه

فهكذا كان تعبیر شامل " مزیة غیر مستحقة" استعماله عبارة  حین 
  . في مفهوم ضیق

                                         
  . 26بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص 

الاسكندریة ،رمسیس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة، منشأة المعارف، 
  . 26بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص 

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

استغلال النفوذ السلبي - أولا
معاقب علیها في نص الماد

توفر الركن المادي والركن المعنوي فضلا عن صفة الجاني

صفة الجاني .1
قد یكون موظفا عمومیا أو غیر 

لجریمة الرشوة السلبیة التي تقتضي أن یكون الجاني موظفا عمومیا 

الركن المادي .2
المشرع یشترط
 وذلك ,عامة

ألأخذأو  العطیة

طلب أو قبول مزیة من صاحب الحاجة-أ
فمجرد طلب العطیة

حقق الركن المادي، و تی

مستحقة أي قانونا 
من أهله أو من أصدقائه أو أي شخص آخر یعینه

حین  المشرع
في مفهوم ضیق

  

  

                                                          
بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص  -1
رمسیس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة، منشأة المعارف،  -2
بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص  -3
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حقیقي أو المفترض لقضاء    أن یتذرع الجاني في طلب مزیة أو قبولها، بنفوذ
،  وعند استعمال الجاني لنفوذه الحقیقي تقتضي الجریمة أن یسيء الجاني 
، أما عندما یستعمل نفوذا مزعوما لا یقل استحقاق 
ما سبق نستنتج أن جریمة استغلال النفوذ تشبه إلى حد 

 یتطابق هذا، و إدارة أو سلطة عمومیة لفائدة الغیر 
والمنافع التي یحصل علیها من   .مستخدم خاص
ذلك لوأحكام و  امر أو قرارات أو  ل ما یصدر عن السلطة العمومیة من

فإذا انعدم الغرض أو السبب لابد أن یكون سبب استغلال النفوذ هو القیام بعمل حقیقي  ولیس وهمي 

 ركنالالقصد العام لتحقیق  تطلب تطلبه جریمة الرشوة السلبیة، بالإضافة إلى
 .4اتجاه نیة الفاعل إلى الاتجار بنفوذه

جل تمكین شخص أو غیر ذالك لأأو تسلم هبة أو هدیة أیة فائدة 
لحصول على وسام أو شأن أو رتبة شرفیة أو مكافئة أو مركز أو وظیفة أو 

، العدد الخامس مجلة الاجتهاد القضائي" السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد،
109 . 
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 :  التعسف في استعمال النفوذ
أن یتذرع الجاني في طلب مزیة أو قبولها، بنفوذ یشترط فیها 

،  وعند استعمال الجاني لنفوذه الحقیقي تقتضي الجریمة أن یسيء الجاني 1حاجة صاحب المصلحة
، أما عندما یستعمل نفوذا مزعوما لا یقل استحقاق استعمال النفوذ الذي تمنحه إیاه وظیفته أو صفته

ما سبق نستنتج أن جریمة استغلال النفوذ تشبه إلى حد م، 2للعقاب عنه عندما یستعمل نفوذا حقیقیا
  3.كبیر جریمة الرشوة 

  : الغرض من استغلال النفوذ السبب
سلطة عمومیة لفائدة الغیر الحصول على منفعة غیر مستحقة من  

مستخدم خاصأو  خاصةصاحبها لدى و مؤسسة لقضاء حاجة 
ل ما یصدر عن السلطة العمومیة منهي كدارة ’أو سلطة عمومیة 

لابد أن یكون سبب استغلال النفوذ هو القیام بعمل حقیقي  ولیس وهمي 
  . فلیس لجریمة استغلال النفوذ محل

  :المعنوي

تطلبه جریمة الرشوة السلبیة، بالإضافة إلىمنه ما القصد الذي 
اتجاه نیة الفاعل إلى الاتجار بنفوذهالمعنوي قصد خاص یتمثل في 

 استغلال النفوذ الایجابي    
أو تسلم هبة أو هدیة أیة فائدة رتكب استغلال النفوذ من طلب 

لحصول على وسام أو شأن أو رتبة شرفیة أو مكافئة أو مركز أو وظیفة أو ل و إعانته  محاولة تمكینه

                                         
  .  66إیمان عافیة ، مرجع سابق، ص 

 .  100سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 
السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد،"میموني فایزة، 

109ص  2009لیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،
 .  70إیمان عافیة، مرجع سابق ، ص 

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

التعسف في استعمال النفوذ –ب
 هذه الجریمة

حاجة صاحب المصلحة
استعمال النفوذ الذي تمنحه إیاه وظیفته أو صفته

للعقاب عنه عندما یستعمل نفوذا حقیقیا
كبیر جریمة الرشوة 

الغرض من استغلال النفوذ السبب  -ج
الحصول على منفعة غیر مستحقة من  یقصد بها 

قضاء حاجة مع 
سلطة عمومیة 

لابد أن یكون سبب استغلال النفوذ هو القیام بعمل حقیقي  ولیس وهمي 
فلیس لجریمة استغلال النفوذ محل

المعنوي الركن

القصد الذي 
المعنوي قصد خاص یتمثل في 

استغلال النفوذ الایجابي     - ثانیا
رتكب استغلال النفوذ من طلب مإن 

محاولة تمكینه

                                                          
إیمان عافیة ، مرجع سابق، ص  -1
سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -2
میموني فایزة،  -3
لیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،،ك
إیمان عافیة، مرجع سابق ، ص  -4
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  كان تمنحها السلطة العمومیة أو صفقة أو مشروع أو أي ربح
ویقصد الحصول ،أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها

منصوص  ال) 01- 06(ما جاء به قانون 
  : من قانون مكافحة الفساد ، وتتمثل أركان هذه الصورة في

سبق  في عدم اشتراط صفة معینة في الجاني، كما 

أو  تحریض الموظف أو ویقوم عن طریق أي شخص على استغلال نفوذه الفعلي
المفترض بهدف الحصول من إدارة أو من سلطة عمومیة على مزیة مستحقة لصالح المحرض الأصیل 
على ذلك الفعل أو لصالح شخص آخر، ویتحقق سلوك المجرم باللجوء إلى الوسائل التي تتحقق بها 

، على الجاني  االوعد بمزیة غیر مستحقة أو عرضها أو منحه
بشكل مباشر أو غیر مباشر، ولا تختلف هنا كثیرا الأعمال المكونة للسلوك المجرم عن وسائل التحریض 

یشترط أن و ، صفة الجانيلا تهم  ،قد یكون موظفا عمومیا أو أي شخص آخر

  .4لا یهم المستفید من المنفعة 

عبد العالي  الدیربي، جرائم الفساد بین آلیات المكافحة الوطنیة والدولیة دارسة قانونیة تطبیقیة مقارنة، المركز القومي 

 . ، یتضمن قانون العقوبات، معدل ، مرجع سابق
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تمنحها السلطة العمومیة أو صفقة أو مشروع أو أي ربح غیر ذلك  دمة أو أي مزیة أخرى
أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافهاعن اتفاق یعقد مع السلطة العمومیة 

ما جاء به قانون  ، وهي1من تلك السلطة أو الإدارة هعلى قرار لصالح
من قانون مكافحة الفساد ، وتتمثل أركان هذه الصورة في 132والمعاقب علیها في المادة 

في عدم اشتراط صفة معینة في الجاني، كما  التي سبقت تشترك  هذه الصورة مع : صفة الجاني
 . 2في ذلك مع الرشوة الایجابیة   ك

 :  الركن المادي
 : من یتكون الركن المادي لجریمة استغلال النفوذ الایجابي

ویقوم عن طریق أي شخص على استغلال نفوذه الفعلي:  سلوك المجرم
المفترض بهدف الحصول من إدارة أو من سلطة عمومیة على مزیة مستحقة لصالح المحرض الأصیل 
على ذلك الفعل أو لصالح شخص آخر، ویتحقق سلوك المجرم باللجوء إلى الوسائل التي تتحقق بها 

الوعد بمزیة غیر مستحقة أو عرضها أو منحه: تتمثل في   جریمة الرشوة الایجابیة
بشكل مباشر أو غیر مباشر، ولا تختلف هنا كثیرا الأعمال المكونة للسلوك المجرم عن وسائل التحریض 

 . 3من قانون العقوبات 41المنصوص علیها في المادة 
قد یكون موظفا عمومیا أو أي شخص آخر: الشخص المقصود

  .  یكون صاحب النفوذ فعلي أو مفترض
لا یهم المستفید من المنفعة  قد یكون الجاني نفسه أو غیره:  المستفید من المنفعة

                                         
عبد العالي  الدیربي، جرائم الفساد بین آلیات المكافحة الوطنیة والدولیة دارسة قانونیة تطبیقیة مقارنة، المركز القومي 

 . 222ص ، 2007للإصدارات القانونیة ،القاهرة، 
  . 27بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص 

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ، مرجع سابق2006یونیو  20، مؤرخ في 01-06من أمر رقم  90أنظر المادة 
 .  20بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص 

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

دمة أو أي مزیة أخرىأي خ
عن اتفاق یعقد مع السلطة العمومیة سواء نتج 

على قرار لصالح
والمعاقب علیها في المادة 

صفة الجاني.1
كاشتر لاحظنا ا

الركن المادي.2
الركن المادي لجریمة استغلال النفوذ الایجابي  

سلوك المجرم -أ
المفترض بهدف الحصول من إدارة أو من سلطة عمومیة على مزیة مستحقة لصالح المحرض الأصیل 
على ذلك الفعل أو لصالح شخص آخر، ویتحقق سلوك المجرم باللجوء إلى الوسائل التي تتحقق بها 

جریمة الرشوة الایجابیة
بشكل مباشر أو غیر مباشر، ولا تختلف هنا كثیرا الأعمال المكونة للسلوك المجرم عن وسائل التحریض 

المنصوص علیها في المادة 
الشخص المقصود -ب 

یكون صاحب النفوذ فعلي أو مفترض
المستفید من المنفعة -ج
  
  

                                                          
عبد العالي  الدیربي، جرائم الفساد بین آلیات المكافحة الوطنیة والدولیة دارسة قانونیة تطبیقیة مقارنة، المركز القومي  -1

للإصدارات القانونیة ،القاهرة، 
بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص  -2
أنظر المادة  -3
بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص  -4
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على استغلال نفوذه  المحرض المفترض من أجل الحصول من إدارة
 .1فقد یكون الجاني نفسه أو غیره

غیر القانوني في  الإعفاء والتخفیضجریمة 

نص علیها المشرع  و من قانون الوقایة من الفساد  ومكافحته
عندما یطلب الموظف العمومي أو یأمر بتحصیل 
مبالغ مالیة یعلم أنها غیر مستحقة الأداء أو یجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو 

الجریمتین أن إلا تشابه جریمة الغدر بجریمة الرشوة 
ا ، معن الاستغلال السیئ لهوهذا ناتج 
الموظف في طلب ف، أساسا  السند الذي یحتج به

المال من الفرد أو أخذه، فإذا احتج بالقانون مدعیا أنه ملتزم به رغم أن السلوك ینطوي على كذب 

جریمة الغدر  رشوة، وتقومأما إذا طلبه على أنه هدیة أو عطیة نظیر قیامه بعمل وظیفیة فالجریمة تعد 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل 
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  : الغرض من استغلال النفوذ
المحرض المفترض من أجل الحصول من إدارة عنيحمل الشخص الم

فقد یكون الجاني نفسه أو غیره المنفعة،على  عمومیة سلطةمن 

 :القصد الجنائي
  القصد الذي تطلبه الرشوة الایجابیة  على 

 المشابهة لهاوالجرائم  رجریمة الغد: الفرع الثالث 

جریمة  وجریمة الغدر ،: جرائم الآتیةنتطرق للفي هذا الفرع 
  . ، جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة الضریبة والرسم

 جریمة الغدر  
من قانون الوقایة من الفساد  ومكافحته 30تتحقق هذه الجریمة حسب المادة 

عندما یطلب الموظف العمومي أو یأمر بتحصیل  2من  قانون العقوبات قبل إلغائها  121
مبالغ مالیة یعلم أنها غیر مستحقة الأداء أو یجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو 

تشابه جریمة الغدر بجریمة الرشوة تلصالح الأطراف الذین یقوم بالتحصیل لحسابهم ،  
وهذا ناتج ،  وعدوانا  على ثقة المواطنینمة في الوظیفة العاخطرا 

السند الذي یحتج بهبواسطة إلا أنه یمكن التمییز بین الجریمتین على 
المال من الفرد أو أخذه، فإذا احتج بالقانون مدعیا أنه ملتزم به رغم أن السلوك ینطوي على كذب 

  .تكون غدرا

أما إذا طلبه على أنه هدیة أو عطیة نظیر قیامه بعمل وظیفیة فالجریمة تعد 
 :   على العناصر التالیة

                                         
  . 77إیمان عافیة، مرجع سابق، ص 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل 2006فبرایر 31مؤرخ في  01- 06من قانون رقم  06أنظر المادة 
  . ومتمم، مرجع سابق

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

الغرض من استغلال النفوذ-د
حمل الشخص المیقصد به 

من أو ،  يالفعل

القصد الجنائي - 3
على نفسه ینطبق 

الفرع الثالث 

في هذا الفرع 
الضریبة والرسم

جریمة الغدر   - أولا
تتحقق هذه الجریمة حسب المادة  - 

121ادةفي م
مبالغ مالیة یعلم أنها غیر مستحقة الأداء أو یجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو 

لصالح الأطراف الذین یقوم بالتحصیل لحسابهم ،  
خطرا  نیشكلا

إلا أنه یمكن التمییز بین الجریمتین على 
المال من الفرد أو أخذه، فإذا احتج بالقانون مدعیا أنه ملتزم به رغم أن السلوك ینطوي على كذب 

تكون غدرافالجریمة 

أما إذا طلبه على أنه هدیة أو عطیة نظیر قیامه بعمل وظیفیة فالجریمة تعد 
على العناصر التالیة

                                                          
إیمان عافیة، مرجع سابق، ص  -1
أنظر المادة  -2

ومتمم، مرجع سابق



 الاطار المفاهیمي لجرائم الفساد

، فلكي تقوم الجریمة یجب أن یكون فاعلها 
 : ، بحیث یعد مرتكبا للغدر1لغرامات أو العوائد أو نحوها

كل قاضي أو موظف عمومي تلقى أو فرض أو أمر بتحصیل ما یعلم أنه غیر مستحق أو أنه 
 للإدارة أو الأفراد الذین یحصل لحسابه أو لنفسه خاصة  

أو الموظفین العامین الذین یمنحون بصورة من الصور ولأي سبب 
من الأسباب إذن وارد في نص تشریعي أو تنظیمي إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أن یقدمون 

یأمر  من فيهذه الجریمة  كون متمثلة
لصالحه  مستحق سواءتجاوز ما هو ییطالب أو یتلقى أو یشترط أو 

  . 3الخاص أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذي یقوم بتحصیل لحسابه
المال، التي یتم بها تحصیل الطریق في 

من  30مادةالطلب أو وبالتلقي أو المطالبة أو بإصدار أمر، كما نصت على ذلك 
، ورغم هذه المصطلحات إلا أنه كلها تصب في خانة حصول الموظف 
علم المكلف بالدفع الممول أن الدفع غیر مستحق، أو أن 

  

أحمد أبو الروس، جرائم التزییف والتزویر والرشوة واختلاس المال العام من الواجهة القانونیة والفنیة، المكتب الجامعي 
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، فلكي تقوم الجریمة یجب أن یكون فاعلها جریمة الغدر الجرائم ذات الصفةتعتبر من  :صفة الجاني
لغرامات أو العوائد أو نحوهاموظفا عاما له شأن في تحصیل الرسوم أو ا

كل قاضي أو موظف عمومي تلقى أو فرض أو أمر بتحصیل ما یعلم أنه غیر مستحق أو أنه 
للإدارة أو الأفراد الذین یحصل لحسابه أو لنفسه خاصة   المستحق سواء

أو الموظفین العامین الذین یمنحون بصورة من الصور ولأي سبب  همجمیع الممارسین للسلطة العامة
من الأسباب إذن وارد في نص تشریعي أو تنظیمي إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أن یقدمون 

  . 2مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة

 :      الركن المادي
 :  الصورتینإحدى  یتخذ السلوك الإجرامي في جریمة الغدر

كون متمثلةوت من موظف  أموال غیر مشروعة قبض :الصورة الأولى
یطالب أو یتلقى أو یشترط أو من  و بتحصیل مبالغ غیر مستحقة

الخاص أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذي یقوم بتحصیل لحسابه
في تكمن  الطریقة التي یتم بها الحصول على المال:الثانیة
طلب أو وبالتلقي أو المطالبة أو بإصدار أمر، كما نصت على ذلك  ء علىبنا 

، ورغم هذه المصطلحات إلا أنه كلها تصب في خانة حصول الموظف الفساد ومكافحتهقانون الوقایة من 
علم المكلف بالدفع الممول أن الدفع غیر مستحق، أو أن  حتى ولوجریمة الغدر قائمة  المال، وتبقى

  . 4یرضى بأداء المبلغ غیر المستحق الذي طلبه الموظف وأخذه

                                         
أحمد أبو الروس، جرائم التزییف والتزویر والرشوة واختلاس المال العام من الواجهة القانونیة والفنیة، المكتب الجامعي 

 . 222، ص 2009الحدیث، الإسكندریة ،
ص   .  ،266د العالي الدیربي مرجع سابق،طبعة الثانیة ً

  .  86إیمان عافیة، مرجع نفسه 
 .  79إیمان عافیة ،مرجع سابق، ص 

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

صفة الجاني -1
موظفا عاما له شأن في تحصیل الرسوم أو ا

كل قاضي أو موظف عمومي تلقى أو فرض أو أمر بتحصیل ما یعلم أنه غیر مستحق أو أنه _ 
المستحق سواءیتجاوز 

الممارسین للسلطة العامة_ 
من الأسباب إذن وارد في نص تشریعي أو تنظیمي إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أن یقدمون 

مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة

الركن المادي -2
السلوك الإجرامي في جریمة الغدر

الصورة الأولى
بتحصیل مبالغ غیر مستحقة

الخاص أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذي یقوم بتحصیل لحسابه
الثانیةالصورة 

بنا  وتكون إما
قانون الوقایة من 

المال، وتبقىعلى 
یرضى بأداء المبلغ غیر المستحق الذي طلبه الموظف وأخذه

  

                                                          
أحمد أبو الروس، جرائم التزییف والتزویر والرشوة واختلاس المال العام من الواجهة القانونیة والفنیة، المكتب الجامعي  -1

الحدیث، الإسكندریة ،
ص عب -2 د العالي الدیربي مرجع سابق،طبعة الثانیة ً
إیمان عافیة، مرجع نفسه  -3
إیمان عافیة ،مرجع سابق، ص  -4
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علم الجاني بأن المبلغ المطلوب أو المتحصل علیه 
لو كان الفاعل یجهل أن المال غیر مستحق أو أخطأ في 

عكس ما هو معمول به  القانون وهذاالصدد تطبق قاعدة لا عذر بجهل 
  . 1یأخذ المشرع بالخطأ في القانون كعذر مبرر

 : جریمة الإعفاء أو التخفیض غیر القانوني في حقوق الدولة
، بعدما كانت تعاقب علیه المادة 2وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في قانون مكافحة الفساد
 

   : 

 : ستفادة من إعفاء غیر قانوني في الضریبة أو الرسم
ومن ثم  الخ   ...أو العوائد یشترط المشرع أن یكون للموظف شأن في تحصیل الضرائب أو الرسوم 
     . 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل 

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع 
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  : القصد الجنائي
علم الجاني بأن المبلغ المطلوب أو المتحصل علیه یقتضي  هذه الجریمة في توفر القصد الجنائي العام

لو كان الفاعل یجهل أن المال غیر مستحق أو أخطأ في  مستحق،غیر مستحق أو أنه یتجاوز ما هو 
الصدد تطبق قاعدة لا عذر بجهل  بهذاتقدیر المال المستحق، و 

یأخذ المشرع بالخطأ في القانون كعذر مبرر حیث ،يسفرنال 
جریمة الإعفاء أو التخفیض غیر القانوني في حقوق الدولة
وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في قانون مكافحة الفساد

 :    ویأخذ هذا الفعل صورتین ،3من قانون العقوبات الملغاة

:   الإعفاء و التخفیض غیر القانوني في الضریبة و الرسم
  : نستخلص أركان الجریمة  قانون مكافحة الفساد

  : الركن المفترض صفة الجاني
 :  أحد الفعلین الآتیین

ستفادة من إعفاء غیر قانوني في الضریبة أو الرسما أو منح الأمر
یشترط المشرع أن یكون للموظف شأن في تحصیل الضرائب أو الرسوم 

.     4كانت صلة الموظف بالتحصیل منتقیة تماما الجریمة، إذا

                                         
  . 99بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل 2006فبرایر  76، مؤرخ في 01- 06من قانون رقم 31أنظر المادة
  .ومتمم، مرجع سابق 

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع 1966یونیو  08مؤرخ في  560،156من قانون رقم  122

 . 142مرجع سابق، ص 

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

القصد الجنائي - 3
توفر القصد الجنائي العامل

غیر مستحق أو أنه یتجاوز ما هو 
تقدیر المال المستحق، و 

 التشریع  في
جریمة الإعفاء أو التخفیض غیر القانوني في حقوق الدولة - ثانیا

وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في قانون مكافحة الفساد
من قانون العقوبات الملغاة119

الإعفاء و التخفیض غیر القانوني في الضریبة و الرسم - 1
قانون مكافحة الفساد

الركن المفترض صفة الجاني -أ
أحد الفعلین الآتیینیكمن في 

الأمر -
یشترط المشرع أن یكون للموظف شأن في تحصیل الضرائب أو الرسوم 

الجریمة، إذالا تقع 

                                                          
بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص  -1
أنظر المادة -2

ومتمم، مرجع سابق 
122المادة  -3

 . سابق
 عافیة،إیمان -4
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النشاط  ویتمثل: 
الإجرامي في هذه الحالة في إعطاء أوامر للمرؤوسین لإفادة المكلف بأداء 

 . الضریبة أو الرسوم أو الحق من إعفاء أو تخفیض دون ترخیص من القانون

یص الجریمة تتطلب قصدا عام یتمثل في علم الجاني یتنازل عن المال المستحق للدولة دون ترخ

الإعفاء هذه الجریمة مع  الفساد ومكافحته، وتشترك
، في مجمل أركانها ولا تختلف عنها إلا في السلوك 

نوعان  الدولة، وهيأن یكون محل الجریمة من منتجات إحدى مؤسسات 
 .الصناعي والتجاريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

في تسلیم الغیر مجانا ما تنتجها هذه المؤسسات، بدون ترخیص من 

أخذ فائدة أو مقابل، كل موظف عمومي أخذ أو تلقي أیة 
و جزئي أثناء لي أیتولى إدارته أو الإشراف علیه ك

بتعبیر آخر یمكن تعریف هذه الجریمة على أنه الجرم الذي یطلق علیه التشریع المصري 
فحوى هذه الجریمة أن الجاني موظف عمومي یخون أمانة السعي إلى تحقیق المصلحة العامة 

منصوص  ومعاقب علیه في  وهذا الفعل
من قانون  123من قانون الوقایة من الفساد  ومكافحته، بعدما كانت تعاقب علیه المادة 

للحصول على فائدة ي اقتحام الموظف لنفسه في عمل 

العلوم مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الجنائي و 
 .   59- 58ص 2018
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: القانونالأمر بالإعفاء أو التخفیض دون ترخیص من 
الإجرامي في هذه الحالة في إعطاء أوامر للمرؤوسین لإفادة المكلف بأداء 

الضریبة أو الرسوم أو الحق من إعفاء أو تخفیض دون ترخیص من القانون

  :الركن المعنوي القصد الجنائي
الجریمة تتطلب قصدا عام یتمثل في علم الجاني یتنازل عن المال المستحق للدولة دون ترخ

 :   تسلیم مجانا محاصیل مؤسسات الدولة
الفساد ومكافحته، وتشتركقانون الوقایة من  من 31الفعل الذي نصت علیه

، في مجمل أركانها ولا تختلف عنها إلا في السلوك الضریبة والرسمغیر القانوني في 
 : تتحقق الجریمة بتوفر عنصرین

أن یكون محل الجریمة من منتجات إحدى مؤسسات یجب : محل الجریمة
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

في تسلیم الغیر مجانا ما تنتجها هذه المؤسسات، بدون ترخیص من  یتمثلو : النشاط  المجرم
 . 

أخذ فائدة أو مقابل، كل موظف عمومي أخذ أو تلقي أیة في  یتمثل:أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة
یتولى إدارته أو الإشراف علیه ك مباشرة استغلالسمسرة أو فائدة في عقد في مؤسسة أو 

بتعبیر آخر یمكن تعریف هذه الجریمة على أنه الجرم الذي یطلق علیه التشریع المصري .ارتكابه الفعل 
فحوى هذه الجریمة أن الجاني موظف عمومي یخون أمانة السعي إلى تحقیق المصلحة العامة 

وهذا الفعل  ،1فیستغل اختصاصات وظیفته لیحصل على ربح أو منفعة 
من قانون الوقایة من الفساد  ومكافحته، بعدما كانت تعاقب علیه المادة 

ي اقتحام الموظف لنفسه في عمل العقوبات الملغاة ، بحیث تتمثل هذه الجریمة ف

                                         
مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الجنائي و 01-06رباحي نورة الوقایة من جرائم الفساد في ظل قانون 

2018الجنائیة كلیةالحقوق والعلوم السیاسیة جامعة میرة عبد الرحمان بجایة 
 .  99بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص 
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الأمر بالإعفاء أو التخفیض دون ترخیص من  -
الإجرامي في هذه الحالة في إعطاء أوامر للمرؤوسین لإفادة المكلف بأداء 

الضریبة أو الرسوم أو الحق من إعفاء أو تخفیض دون ترخیص من القانون

الركن المعنوي القصد الجنائي -ج
الجریمة تتطلب قصدا عام یتمثل في علم الجاني یتنازل عن المال المستحق للدولة دون ترخ

 .1قانوني
تسلیم مجانا محاصیل مؤسسات الدولة - 2

الفعل الذي نصت علیه
غیر القانوني في  والتخفیض
تتحقق الجریمة بتوفر عنصرین و المجرم،

محل الجریمة -   أ
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

النشاط  المجرم -   ب
. 2القانون

أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة -ثالثا
فائدة في عقد في مؤسسة أو 

ارتكابه الفعل 
فحوى هذه الجریمة أن الجاني موظف عمومي یخون أمانة السعي إلى تحقیق المصلحة العامة " التربیح"

فیستغل اختصاصات وظیفته لیحصل على ربح أو منفعة 
من قانون الوقایة من الفساد  ومكافحته، بعدما كانت تعاقب علیه المادة 35المادة 

العقوبات الملغاة ، بحیث تتمثل هذه الجریمة ف

                                                          
رباحي نورة الوقایة من جرائم الفساد في ظل قانون  -1

الجنائیة كلیةالحقوق والعلوم السیاسیة جامعة میرة عبد الرحمان بجایة 
بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص  -2
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ن خلال نص المادة تتمثل أركان هذه وم

عمومیا أن یكون الجاني موظفا  الفساد ومكافحته
من نفس القانون صفة الموظف العام، تفرض على هذه الأخیر أن یسعى إلى 
تحقیق المصلحة العامة ، وبالتالي لا یجب أن ینحرف عن هذه الغایة، من أجل تحقیق ربح أو منفعة، 
فإذا استغل وظیفته للحصول على ربح أو منفعة ، فإن هذا التصرف یعد انحرافا بأعمال الوظیفة عن 

یكون الجاني على نصیب من مشروع أو عمل من الأعمال التي تعود علیه 
بالفائدة، فیعني أن یتسلم الجاني الفائدة فعلا سواء حصل علیها شخص أخر لحسابه وعلیه فإن أي فعل 
یتحرى به الجاني نفعا خاصا عبر العمل العام الذي كلف به یكفي لتحقیق الجریمة وبناء علیه لا یستطیع 
ف الدفع بأن ما حصل علیه من ربح أو منفعة یعادل بل ویقل عما قدمه من مواد أو بذله من 

أو كان قد أمر  یشرف علیهایجب أن تكون الفائدة من عمل من الأعمال التي یدیرها الجاني أو 

ارتكاب الجریمة یدیرها أو  كان وقتعملیة 
من قانون الوقایة من  35 ةمكلفا بالتصفیة، وقد عددت الماد

الفساد ومكافحته، الأعمال والعقود والمقصود التي یحظر فیها على الموظف العمومي أن یأخذ أو یتلقى 
  .  أو المزایدات أو المناقصات أو المقاولات

تتمثل في إرادة الجاني إلى الحصول على ربح أو منفعة ولا یعتد بتحقیق هذا الربح 
، إذا كانت إرادته لم تتجه إلى تحقیق ذلك، فلا یتوفر 

نیته إلى مجرد الإضرار  القصد، وانصرفت

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ

22 
 

وم  ،منها متاجرا بذلك بوظیفته، وهي مظهر من مظاهر الرشوة
  

الفساد ومكافحتهمن قانون الوقایة من  35تشترط المادة : 
من نفس القانون صفة الموظف العام، تفرض على هذه الأخیر أن یسعى إلى " ب"فقرة  2المادة 

تحقیق المصلحة العامة ، وبالتالي لا یجب أن ینحرف عن هذه الغایة، من أجل تحقیق ربح أو منفعة، 
فإذا استغل وظیفته للحصول على ربح أو منفعة ، فإن هذا التصرف یعد انحرافا بأعمال الوظیفة عن 

  . غرض المستهدف منها
 :  ویأخذ صورتین :الركن المادي

یكون الجاني على نصیب من مشروع أو عمل من الأعمال التي تعود علیه  في تتمثل أخذ وتلقي فائدة
بالفائدة، فیعني أن یتسلم الجاني الفائدة فعلا سواء حصل علیها شخص أخر لحسابه وعلیه فإن أي فعل 
یتحرى به الجاني نفعا خاصا عبر العمل العام الذي كلف به یكفي لتحقیق الجریمة وبناء علیه لا یستطیع 
ف الدفع بأن ما حصل علیه من ربح أو منفعة یعادل بل ویقل عما قدمه من مواد أو بذله من 

یجب أن تكون الفائدة من عمل من الأعمال التي یدیرها الجاني أو 
 :   بالدفع أو مكلفا بالتصفیة

عملیة تقتضي الجریمة أن یأخذ الجاني أو یتلقى فائدة من عقد أو 
مكلفا بالتصفیة، وقد عددت الماد یشرف علیها أو كان فیها أمرا بالصرف أو

الفساد ومكافحته، الأعمال والعقود والمقصود التي یحظر فیها على الموظف العمومي أن یأخذ أو یتلقى 
أو المزایدات أو المناقصات أو المقاولات منها فوائد ویتعلق الأمر بالعقود

تتمثل في إرادة الجاني إلى الحصول على ربح أو منفعة ولا یعتد بتحقیق هذا الربح : الركن المعنوي
، إذا كانت إرادته لم تتجه إلى تحقیق ذلك، فلا یتوفر جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانون  أو عدم تحقیقه

القصد، وانصرفتالقصد فلا تقع هذه الجریمة إذ تجرد الجاني من هذا 
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منها متاجرا بذلك بوظیفته، وهي مظهر من مظاهر الرشوة
  :الجریمة في

 
: صفة الجاني -1

المادة  وعرفته
تحقیق المصلحة العامة ، وبالتالي لا یجب أن ینحرف عن هذه الغایة، من أجل تحقیق ربح أو منفعة، 
فإذا استغل وظیفته للحصول على ربح أو منفعة ، فإن هذا التصرف یعد انحرافا بأعمال الوظیفة عن 

غرض المستهدف منهاال
الركن المادي -2

أخذ وتلقي فائدة  - أ
بالفائدة، فیعني أن یتسلم الجاني الفائدة فعلا سواء حصل علیها شخص أخر لحسابه وعلیه فإن أي فعل 
یتحرى به الجاني نفعا خاصا عبر العمل العام الذي كلف به یكفي لتحقیق الجریمة وبناء علیه لا یستطیع 

ف الدفع بأن ما حصل علیه من ربح أو منفعة یعادل بل ویقل عما قدمه من مواد أو بذله من الموظ
 .جهد

یجب أن تكون الفائدة من عمل من الأعمال التي یدیرها الجاني أو   - ب
بالدفع أو مكلفا بالتصفیة

تقتضي الجریمة أن یأخذ الجاني أو یتلقى فائدة من عقد أو  
یشرف علیها أو كان فیها أمرا بالصرف أو

الفساد ومكافحته، الأعمال والعقود والمقصود التي یحظر فیها على الموظف العمومي أن یأخذ أو یتلقى 
منها فوائد ویتعلق الأمر بالعقود

الركن المعنوي - 3
أو عدم تحقیقه

القصد فلا تقع هذه الجریمة إذ تجرد الجاني من هذا 
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یمة وبالتالي جر  ، ومختص بالعمل الوظیفي الذي استغله لتحقیق المصلحة الخاصة،
ا جهل المتهم أن شأن فعله تحقیق ربح أو منفعة انتفى القصد لدیه 

الخاصة، من بین جرائم الأموال المضرة بالمصلحة العامة أو 
فیه على النهج لا ترتضیه المصلحة العامة 

على الوظیفة العامة، 3ولهذا الغرض تعتبر جریمة الاختلاس من أخطر جرائم الفساد نظرا للآثار السلبیة
 : في هذا المطلب إلى نوعین من جریمة الاختلاس وهما

الدولة أو الخواص، ما  كان الحیازة الكاملة للمال المملوك للغیر، سواء
الركن المادي لبعض الجرائم كالتبدید أو الحجز عمدا دون وجه حق أو السرقة حسب نص 
تكیف جریمة الاختلاس على أنها كل فرد 

لا عامة أو خاصة أو عقودا أو منقو  ٕ لات تحت أوكل موظف عمومي اختلس أو احتجز بدون حق وأخفى وا
  ها، أما فیما یخص الفقه الإسلامي فاتفق الفقهاء على أن اختلاس الموظف العام 

 .  212، ص2009أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، مصر ،
  .29، ص2010الجنائیة للمال العام، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،

خلیفي العموري جریمة إختلاس أموال العامة أو الخاصة في قانون ع الجزائري مذكرة لنیل الماجستیر  في الحقوق 
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، ومختص بالعمل الوظیفي الذي استغله لتحقیق المصلحة الخاصة،1بالمصلحة العامة 
ا جهل المتهم أن شأن فعله تحقیق ربح أو منفعة انتفى القصد لدیه فإذتتطلب علم الجاني بأنه موظف 

  2. ولو أتى الربح عوضا 
   في القطاع العام والخاص  الاختلاس :المطلب الثاني

من بین جرائم الأموال المضرة بالمصلحة العامة أو  عامةو الالخاصة جریمة اختلاس الأموال 
فیه على النهج لا ترتضیه المصلحة العامة  قانونا والتصرفعن الغرض المعدة له المال  بتحویل

ولهذا الغرض تعتبر جریمة الاختلاس من أخطر جرائم الفساد نظرا للآثار السلبیة
في هذا المطلب إلى نوعین من جریمة الاختلاس وهماسنتناول 

 اختلاس الممتلكات  

الحیازة الكاملة للمال المملوك للغیر، سواء وأ ءبالاستیلاالاختلاس 
الركن المادي لبعض الجرائم كالتبدید أو الحجز عمدا دون وجه حق أو السرقة حسب نص 

تكیف جریمة الاختلاس على أنها كل فرد  تممنه نستنتج أنه یمن قانون العقوبات الملغاة، و 
لا عامة أو خاصة أو عقودا أو منقو  ٕ أوكل موظف عمومي اختلس أو احتجز بدون حق وأخفى وا

ها، أما فیما یخص الفقه الإسلامي فاتفق الفقهاء على أن اختلاس الموظف العام یده، بحكم وظیفته أو بسب

                                         
أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، مصر ،

الجنائیة للمال العام، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،محمد أنور حمادة، الحمایة 
خلیفي العموري جریمة إختلاس أموال العامة أو الخاصة في قانون ع الجزائري مذكرة لنیل الماجستیر  في الحقوق 

  مرجع سابق 10فرع قاانون جنائي وعلوم جنائیة كلیة الحقوق الجزائر ص 
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بالمصلحة العامة 
تتطلب علم الجاني بأنه موظف 

ولو أتى الربح عوضا 
المطلب الثاني

جریمة اختلاس الأموال 
بتحویل وذلك

ولهذا الغرض تعتبر جریمة الاختلاس من أخطر جرائم الفساد نظرا للآثار السلبیة
سنتناول وعلیه 

 :الفرع الأول

الاختلاس یتحقق 
الركن المادي لبعض الجرائم كالتبدید أو الحجز عمدا دون وجه حق أو السرقة حسب نص في مثل تی

من قانون العقوبات الملغاة، و  119المادة 
لا عامة أو خاصة أو عقودا أو منقو  ٕ أوكل موظف عمومي اختلس أو احتجز بدون حق وأخفى وا

یده، بحكم وظیفته أو بسب
  
  

                                                          
أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، مصر ، -1
محمد أنور حمادة، الحمایة  -2
خلیفي العموري جریمة إختلاس أموال العامة أو الخاصة في قانون ع الجزائري مذكرة لنیل الماجستیر  في الحقوق  -3 

فرع قاانون جنائي وعلوم جنائیة كلیة الحقوق الجزائر ص 
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یا أیها الذین آمن ‘‘:وذلك لقوله تعالى. 1

 ومكافحته، والمادةمن قانون الوقایة من الفساد 
وظف ممن طرف من نفس القانون، وعلیه فالركن المفترض في هذه الجریمة هو ارتكابها 

 یتمثل في الاختلاس أو الإتلاف أو التبدید أو الاحتجاز بدون وجه حق  

تحویل الأمین حیازة المؤتمن علیه من حیازة وقتیة على سبیل الأمانة إلى حیازة 
 تحویل المال إلىعندما یقوم الموظف بسلوك تتجه فیه إرادته 

یتحقق بقیام المتهم باستهلاك الشيء أو المال أو البیع أو 

المتهم الذي یوجد المال أو الشيء تحت یده منه 
وجه قانون  وبدون أيالشيء تعسفا  هذا 

مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي  
 19جامعة الجزائر صفحة 
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1ته لیس إلا ضربا من الخیانةلمال موجود في حیازته بحكم  وظیف

  .والا تخون االله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون
  صفة الجاني 

من قانون الوقایة من الفساد  29یجب أن یكون الجاني موظفا عمومیا حسب المادة 
من نفس القانون، وعلیه فالركن المفترض في هذه الجریمة هو ارتكابها " 

  .هعمومي أو من في حكم
 : الركن المادي

 : ویتكون الركن المادي من العناصر التالیة
 : سلوك المجرم

یتمثل في الاختلاس أو الإتلاف أو التبدید أو الاحتجاز بدون وجه حق  

تحویل الأمین حیازة المؤتمن علیه من حیازة وقتیة على سبیل الأمانة إلى حیازة عند  یتوفر :
عندما یقوم الموظف بسلوك تتجه فیه إرادته  انیةثوبعبارة 2یكنهائیة على سبیل التمل

 . 3 من حیازة ناقصة إلى حیازة كاملةالوظیفة  بسب

یتحقق بقیام المتهم باستهلاك الشيء أو المال أو البیع أو   فعلا مادي بأنه یمكن اعتباره
 .4وجوده بأیة طریقة من الطرقو إتلافه وانتهاء 

 .5علیهإعدامه والقضاءوهو هلاك الشيء أي  
المتهم الذي یوجد المال أو الشيء تحت یده منه یطلب  قد یعني :حقالاحتجاز دون وجه 

 ازواحتج اع امتن تم  ، ولكنألاصلي إعادته إلى صاحبه
                                         

  72ألانفال آیة 
 .  99علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص 

 .  90بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص 
   54.عبد العزیز سعید، مرجع سابق، ص

 01 06على ضوء قانون  والوقایة بمكافحتهارحمة سلامي جرائم الفساد 
جامعة الجزائر صفحة  ، 2016لیة الحقوق بن عكنون سنة والعلوم الجنائیة ك

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

لمال موجود في حیازته بحكم  وظیف
والا تخون االله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون

صفة الجاني  - أولا
یجب أن یكون الجاني موظفا عمومیا حسب المادة 

" ب"فقرة  02
عمومي أو من في حكم

الركن المادي - ثانیا
ویتكون الركن المادي من العناصر التالیة

سلوك المجرم - 1
یتمثل في الاختلاس أو الإتلاف أو التبدید أو الاحتجاز بدون وجه حق  أساسا 

الاختلاس •
نهائیة على سبیل التمل

بسب المحاز

یمكن اعتباره :التبدید •
إتلافه وانتهاء 

وهو هلاك الشيء أي  :الإتلاف •
الاحتجاز دون وجه 

إعادته إلى صاحبه
                                                          

ألانفال آیة سورة  - 3
علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص  -2
بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص  -3
عبد العزیز سعید، مرجع سابق، ص -4
رحمة سلامي جرائم الفساد  - 4

والعلوم الجنائیة ك



 الاطار المفاهیمي لجرائم الفساد

الملغاة من قانون العقوبات تجریم الاختلاس أو الاحتجاز العمدي 
جال هذه لم الفساد ومكافحته، وأضافتمن قانون الوقایة من 

أن یستعمل الجاني المال لغرضه  ، و الممتلكات
أي الانتفاع الشخصي من المال، كاستعمال 

هذه ' . 1لأغراض شخصیة أو استعمال سیارة المصلحة خارج أوقات العمل
من الاتفاقیة الإفریقیة، " د"فقرة  04،  والمادة 
من قانون العقوبات قبل إلغائها، 01مكرر

والتي كانت تصنف العقوبة تبعا لحجم الأموال المختلسة، بخلاف النص الجدید الذي لا یمیز بین ذلك، 
من قانون الوقایة من الفساد  ومكافحته، تعتبر مرتكبا لجرم الاختلاس كل موظف عمومي 
یختلس أو یتلف أو یبدد أو یحتجز عمد أو بدون وجه حق ،أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه 
أو لصالح كیان أو شخص أخر، أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء 

ویكون ذلك بتوفر عنصرین عبرت عنها المادة 
ظف للمو  ناقصة وتكونوهي بالتأكید حیازة 

، وأن تستند تلك السلطة إلى صریح القانون وأوامره، 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة نیویورك، مرجع 

مذكرة ماستر كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو سنة 

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
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الملغاة من قانون العقوبات تجریم الاختلاس أو الاحتجاز العمدي  119المادة  تشیر إلیه یوم ما
من قانون الوقایة من  29دون وجه حق ، أما المادة 

 .التجریم إتلاف المال العام 

 : الاستعمال على نحو غیر شرعي
الممتلكاتاستعمال على بالتعسف  تتحقق الجریمة في هذه الصورة
أي الانتفاع الشخصي من المال، كاستعمال شخصا كان أو  أو لفائدة غیره، كیاناهكذا تستوي 
لأغراض شخصیة أو استعمال سیارة المصلحة خارج أوقات العملابها هاتف المؤسسة أو حس

،  والمادة 2الفساد من اتفاقیة مكافحة  17الجریمة نصت علیها المادة
مكررو ;119و119وهي الجریمة التي كانت تنص علیها المادتین

والتي كانت تصنف العقوبة تبعا لحجم الأموال المختلسة، بخلاف النص الجدید الذي لا یمیز بین ذلك، 
من قانون الوقایة من الفساد  ومكافحته، تعتبر مرتكبا لجرم الاختلاس كل موظف عمومي 
یختلس أو یتلف أو یبدد أو یحتجز عمد أو بدون وجه حق ،أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه 
أو لصالح كیان أو شخص أخر، أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء 

 . 3رى قیمة عهد بها إلیه بحكم وظائفه أو سببها

  : علاقة الجاني بمحل الجریمة
29ویكون ذلك بتوفر عنصرین عبرت عنها المادة  عهد الیه :".الفساد ومكافحتهمن قانون الوقایة من 

وهي بالتأكید حیازة : أن یكون المال في حیازة الموظف". بحكم وظائفه أو بسببها
، وأن تستند تلك السلطة إلى صریح القانون وأوامره، والتصرف فیهسیطرة فعلیة وصفیة قانونیة على المال 

                                         
  .  92بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة نیویورك، مرجع 

مذكرة ماستر كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو سنة  01 06ظل قانون أحمد بضیاف الوقایة من جرائم الفساد ومكافحتها في 
22  

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

یوم ما
دون وجه حق ، أما المادة 

التجریم إتلاف المال العام 

الاستعمال على نحو غیر شرعي •
الجریمة في هذه الصورة

هكذا تستوي  الشخصي 
هاتف المؤسسة أو حس

الجریمة نصت علیها المادة
وهي الجریمة التي كانت تنص علیها المادتین

والتي كانت تصنف العقوبة تبعا لحجم الأموال المختلسة، بخلاف النص الجدید الذي لا یمیز بین ذلك، 
من قانون الوقایة من الفساد  ومكافحته، تعتبر مرتكبا لجرم الاختلاس كل موظف عمومي   29المادة

یختلس أو یتلف أو یبدد أو یحتجز عمد أو بدون وجه حق ،أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه 
أو لصالح كیان أو شخص أخر، أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء 

رى قیمة عهد بها إلیه بحكم وظائفه أو سببهاأخ

علاقة الجاني بمحل الجریمة -أ
من قانون الوقایة من  

بحكم وظائفه أو بسببها
سیطرة فعلیة وصفیة قانونیة على المال 

                                                          
بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص  -1
من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة نیویورك، مرجع  02المادة -2

  . سابق
أحمد بضیاف الوقایة من جرائم الفساد ومكافحتها في 3

صفحة  2017
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یعد التصرف فیه مشروعافیكون الجریمة عند تسلیم الموظف للمال على سبیل الحیازة الكاملة 
نما كان ٕ مفقود أو ضائع ووقعت علیه یداه  إلیه، وا

 أو الوسیلة التي استلم بها الموظف المال فقد یتم التسلیم مقابل وصل رسمي
بدون وصل .عرفي بذلك توافر سببیة مباشرة بین 2

اصات المخولة للموظف بناء على القانون، فقانون لا یتطلب في 
موظف للمال المختلسال حیازة سبب الوظیفة إلا أن تكون

كان أقلها شأنا، هذه الحالة یخرج المال من دائرة 
التحقیق یستلم وثائق أو مال  كاتب تي یشغلها تمكنه من استلام المال
أو مال قدم    التحقیق كدلیل إثبات دق التحقیق 4 

الركن المعنوي في جریمة الاختلاس على توفر القصد العام، كما یجب أن تتجه أ أرادته والى 
ویتحقق العمد في هذه الجریمة بمجرد علم المتهم، 

وجود تحت یده الذي هو القاضي أو الموظف أو الكلف بالخدمة العامة بأن المال أو الشيء أو السند الم
بمجرد إثبات اتجاه نیته  الوظیفة، كذلكمملوك لغیره، وبأنه قد تم تسلیمه إلیه بسبب هذه 

ویتصور انتفاء الركن المعنوي في حالة ما تبین أن الموظف لیس مدركا أو 
 .علیه مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة 

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
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الجریمة عند تسلیم الموظف للمال على سبیل الحیازة الكاملة 
نما كانكما إذا استولى الموظف على شيء لم یكن قد سلم  ٕ إلیه، وا

الوسیلة التي استلم بها الموظف المال فقد یتم التسلیم مقابل وصل رسمي وظیفتة ولاتهم
بذلك توافر سببیة مباشرة بین  ویقصد: بسببهایجب أن یتم التسلیم بحكم الوظیفة أو 
اصات المخولة للموظف بناء على القانون، فقانون لا یتطلب في اكتساب حیازة المال أو ممارسة الاختص

نما 3الوظیفة إلا أن تكون ٕ الوحید أو الأصلي للموظف هو حیازة ، وا
كان أقلها شأنا، هذه الحالة یخرج المال من دائرة بوظیفته یكفي أن یكون أحد الاختصاصات المرتبطة 

تي یشغلها تمكنه من استلام المالالوظیفة ال لكنالموظف و 
التحقیق  كاتب تي یشغلها تمكنه من استلام المالالوظیفة ال

  :الركن المادي 

الركن المعنوي في جریمة الاختلاس على توفر القصد العام، كما یجب أن تتجه أ أرادته والى 
ویتحقق العمد في هذه الجریمة بمجرد علم المتهم، ، 5بمظهر الملك المال والظهورالاختلاس، أي أخذ 

الذي هو القاضي أو الموظف أو الكلف بالخدمة العامة بأن المال أو الشيء أو السند الم
مملوك لغیره، وبأنه قد تم تسلیمه إلیه بسبب هذه  بموجب ووظیفته

ویتصور انتفاء الركن المعنوي في حالة ما تبین أن الموظف لیس مدركا أو .  6إلى الاستئثار بهذا المال
علیه مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة  أر ختارا لأعماله أي بأن یكون قد ط

 الإهمال المتسبب في ضرر مادي :

                                         
 .  79رحمة سلامي ، مرجع سابق، ص 
 .  48بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص

 . 70فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص
 .  60بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص

 .  261علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص 
 .  22عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

الجریمة عند تسلیم الموظف للمال على سبیل الحیازة الكاملة  تبنى ولا 1 
كما إذا استولى الموظف على شيء لم یكن قد سلم 

وظیفتة ولاتهمأثناء تأدیة 
یجب أن یتم التسلیم بحكم الوظیفة أو . 

اكتساب حیازة المال أو ممارسة الاختص
نما  ٕ الوحید أو الأصلي للموظف هو حیازة ، وا
یكفي أن یكون أحد الاختصاصات المرتبطة 

الموظف و اختصاص 
الوظیفة ال ولكن   

الركن المادي : - ب

الركن المعنوي في جریمة الاختلاس على توفر القصد العام، كما یجب أن تتجه أ أرادته والى  بنىی
الاختلاس، أي أخذ 

الذي هو القاضي أو الموظف أو الكلف بالخدمة العامة بأن المال أو الشيء أو السند الم
بموجب ووظیفته

إلى الاستئثار بهذا المال
ختارا لأعماله أي بأن یكون قد طم

:الفرع الثاني 

                                                          
رحمة سلامي ، مرجع سابق، ص  -1
بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص -2
فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص -3
بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص -4
علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص  -5
عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 6
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مكرر من قانون العقوبات، والإهمال المتسبب في 
الفساد ضرر مادي یعد الجریمة الوحیدة التي لم یشملها التعدیل الذي جاء به القانون المتعلق بالوقایة من 

من 119و ضابطا عمومیا أو أي شخص أخر مما أشارت إلیهم المادة 
وسعت قائمة الأشخاص  الفساد ومكافحته

 .2من نفس القانون"ب "الفقرة  

وتقاعس الموظف العام عن القیام بأعباء الوظیفیة 
المنوطة به بموجب ما نص علیه القانون، حیث یتهاون في القیام بوظیفته أو یتراخى في أداء ما أوجبه 

 یأخذ المال عدة صور فقد یشترط أنأن یكون محل جریمة الإهمال مال منقول، و 
  

أي تجرم أي مال  ،ضرر عقدحداث ك تؤدي لإ

یعد عنصرا هاما لقیام الركن  تلفه، والضرر
 المادي لجریمة الإهمال، یلزم أن یكون هذا الضرر قد تحقق فعلا من جراء هذا الفعل 

 .  29، ص2002محمد أنور حمادة، الحمایة الجنائیة للمال العام، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
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مكرر من قانون العقوبات، والإهمال المتسبب في  119علیه في المادة  المنصوص والمعاقب
ضرر مادي یعد الجریمة الوحیدة التي لم یشملها التعدیل الذي جاء به القانون المتعلق بالوقایة من 

 : وتقوم هذه الجریمة على الأركان التالیة

  : صفة الجاني
و ضابطا عمومیا أو أي شخص أخر مما أشارت إلیهم المادة یجب أن یكون الجاني قاضیا أ

الفساد ومكافحتهمن قانون الوقایة من  27قانون العقوبات الملغاة، أما المادة 
الفقرة   02الموظف كما هو وارد في المادة  علیهم وصفالذین تنطبق 

 :  ویتكون من: الركن المادي
وتقاعس الموظف العام عن القیام بأعباء الوظیفیة  أساسا هو سلوك المجرمالإهمال   :سلوك المجرم

المنوطة به بموجب ما نص علیه القانون، حیث یتهاون في القیام بوظیفته أو یتراخى في أداء ما أوجبه 
 . 3علیه القانون أو یتقاعس عن أداء عمل كلفه به رؤساؤه

أن یكون محل جریمة الإهمال مال منقول، و  یجب:یمة
  .یكون نقودا   وقد یكون شیئا یقوم مقام النقود كالشیكات والأسهم

ك تؤدي لإكذلالمال الخاص و تجرم إهمال المال العام ، 
 . سلم للموظف بحكم وظیفته أو بسببها

تلفه، والضرریتجسد ذلك في السرقة المال أو إجلاسه أو ضیاعه أو 
المادي لجریمة الإهمال، یلزم أن یكون هذا الضرر قد تحقق فعلا من جراء هذا الفعل 

 : العلاقة السببیة بین الإهمال و الضرر

                                         
 .  99بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص 
  .   77أحمد بضیاف ، مرجع سابق، ص 

محمد أنور حمادة، الحمایة الجنائیة للمال العام، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

المنصوص والمعاقبهو الفعل 
ضرر مادي یعد الجریمة الوحیدة التي لم یشملها التعدیل الذي جاء به القانون المتعلق بالوقایة من 

وتقوم هذه الجریمة على الأركان التالیة،1مكافحته

صفة الجاني- أولا
یجب أن یكون الجاني قاضیا أ

قانون العقوبات الملغاة، أما المادة 
الذین تنطبق 

الركن المادي - ثانیا
سلوك المجرم

المنوطة به بموجب ما نص علیه القانون، حیث یتهاون في القیام بوظیفته أو یتراخى في أداء ما أوجبه 
علیه القانون أو یتقاعس عن أداء عمل كلفه به رؤساؤه

یمةمحل الجر 
یكون شیئا یقوم مقام النقود كالشیكات والأسهم

تجرم إهمال المال العام ،  :النتیجة –
سلم للموظف بحكم وظیفته أو بسببها

یتجسد ذلك في السرقة المال أو إجلاسه أو ضیاعه أو  3
المادي لجریمة الإهمال، یلزم أن یكون هذا الضرر قد تحقق فعلا من جراء هذا الفعل 

العلاقة السببیة بین الإهمال و الضرر – 4

                                                          
بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص  -1
أحمد بضیاف ، مرجع سابق، ص  -2
محمد أنور حمادة، الحمایة الجنائیة للمال العام، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ، -3
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ضرر  الإهمال وحدوثلقیام هذه الجریمة لابد من وجود علاقة سببیة بین سلوك الموظف المتمثل في 
بالذكر أن هذه الجریمة تقوم إذا تعارض المال لضرر في إحدى الصور 

 ة من جزاء الإهمال المذكورة أنفا لأسباب أخرى غیر الإهمال، كما لا تقوم أیضا إذا تحقق أیة خسارة مادی
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لقیام هذه الجریمة لابد من وجود علاقة سببیة بین سلوك الموظف المتمثل في 
بالذكر أن هذه الجریمة تقوم إذا تعارض المال لضرر في إحدى الصور  ضیاعه وجدیرللمال العام أو 

المذكورة أنفا لأسباب أخرى غیر الإهمال، كما لا تقوم أیضا إذا تحقق أیة خسارة مادی

الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ
 

لقیام هذه الجریمة لابد من وجود علاقة سببیة بین سلوك الموظف المتمثل في 
للمال العام أو 

المذكورة أنفا لأسباب أخرى غیر الإهمال، كما لا تقوم أیضا إذا تحقق أیة خسارة مادی
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نما تقوم على أساس خطأ الجاني ٕ   . جریمة الإهمال جریمة غیر عمدیه، فلا تقوم على القصد الجنائي،وا

 1الأفعال التي، وسع المشرع الجزائري من دائرة تجریم بعض 
لى مقاصد غیر مشروعة  ٕ ذلك تجاوزا منه للقصور الذي كان یشوب ا
حدثة للجرائم الماسة بالوظیفة العامة، مستجاء قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بصور 

مكافحة الفساد ومن المتعلق بمن قانون  233هي جریمة جدیدة استحدثها المشرع الجزائري بمقتضى المادة
 : نتعرض لأركان هذه الجریمة وتتمثل فیما یلي

في الجرائم السابقة مع  ابقاس تناولنا مثلماذاك 
 .3استثناء جریمة استغلال النفوذ بصورتها التي لا تشترط صفة معینة في الجاني

 . یتجسد في شكل  ممارسة الوظائف بشكل یخالف القوانین والتنظیمات التي تحكم الوظیفة

نون الوقایة من الفساد ومكافحته مجلة الإجتهاد القضائي عدد 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم ،مرجع 

عة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزویر، الجزء الثاني ،ط 
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 الركن المعنوي 
نما تقوم على أساس خطأ الجاني ٕ جریمة الإهمال جریمة غیر عمدیه، فلا تقوم على القصد الجنائي،وا

 الجرائم المستحدثة : المبحث الثاني 

 الجرائم  الماسة بالوظیفة العامة : المطلب الأول 
، وسع المشرع الجزائري من دائرة تجریم بعض الواجب حمایتها لأجل ذلك من لوظیفة العامة

لى مقاصد غیر مشروعة تمس بها وتحولها عن مقاصد مشروعة و  ٕ ا
جاء قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بصور فقانون العقوبات، 

 :الفروع الآتیة هذه  إلیه من خلالندرج 

  جریمة إساءة استغلال الوظیفة  :لأول
هي جریمة جدیدة استحدثها المشرع الجزائري بمقتضى المادة

نتعرض لأركان هذه الجریمة وتتمثل فیما یلي 33 خلال نص هذه المادة 

ذاك  تشترطالمادة  أن یكون موظفا عمومي :صفة الجاني
استثناء جریمة استغلال النفوذ بصورتها التي لا تشترط صفة معینة في الجاني

  :  الركن المادي
 :4یة العناصر التال على  ملتیش

ممارسة الوظائف بشكل یخالف القوانین والتنظیمات التي تحكم الوظیفة یكون في إطار

 .القیام بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل 

                                                           
نون الوقایة من الفساد ومكافحته مجلة الإجتهاد القضائي عدد آمال یعیش  صور التجریم الجرائم المستحدثة  بموجب قا

  .94ص  2009جامعة محمد خیضر بسكرة
، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم ،مرجع 2006فبرایر  20مؤرخ في 01 -06من قانون رقم  33

 , ، المرجع نفسه20فقرة  26أنظر المادة 
عة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزویر، الجزء الثاني ،ط 

 . 34ص. 2016، دار هومه، الجزائر ،
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الركن المعنوي  -ثالثا
نما تقوم على أساس خطأ الجاني ٕ جریمة الإهمال جریمة غیر عمدیه، فلا تقوم على القصد الجنائي،وا

المبحث الثاني 

المطلب الأول 
لوظیفة العامةا

تمس بها وتحولها عن مقاصد مشروعة و 
قانون العقوبات، 

ندرج وهذا ما 

لأولالفرع ا
هي جریمة جدیدة استحدثها المشرع الجزائري بمقتضى المادة

خلال نص هذه المادة 

صفة الجاني - أولا
استثناء جریمة استغلال النفوذ بصورتها التي لا تشترط صفة معینة في الجاني

الركن المادي- ثانیا
یشیجب أن 

یكون في إطار- 

الامتناع عن القیام بعمل 

                  
آمال یعیش  صور التجریم الجرائم المستحدثة  بموجب قا - 1

جامعة محمد خیضر بسكرة 05
33المادة  -2

  . سابق
أنظر المادة  -3
عة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزویر، الجزء الثاني ،ط بوسقی -4

، دار هومه، الجزائر ،16
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 . أن یكون السلوك المطلوب أداؤه أو الامتناع عنه من الأعمال التي تدخل في نطاق وظیفته
تقتضي الجریمة أن یكون الغرض من السلوك المادي للموظف العمومي هو الحصول على منافع 
العمومي هو الذي قام بالنشاط المخالف للقانون أو كان غیره سواء كان 

 جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات 
من قانون مكافحة الفساد والتصریح بالممتلكات التزام 

 : رتبه المشرع على عاتق الموظف العمومي وتقوم هذه الجریمة على الأركان التالیة

  هو الموظف العمومي الخاضع قانونا لواجب التصریح بالممتلكات  

ضمانا لشفافیة وحمایة للممتلكات العمومیة وصون نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة، ألزمت المادة 
  من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته

یحتوي التصریح المنصوص علیه في «تنص على أنه 
أعلاه، جردا للأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزها المكتتب أو أولاده القصر، ولو في الشیوع في 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته فإن اكتتاب التصریح بالممتلكات یتم عند 
البدئ في الخدمة، أو عند بدایة العهدة الانتخابیة خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیب الموظف العمومي 

لموظف العمومي في وظیفته أو بدایة عهدته الانتخابیة ویحدد هذا التصریح فور كل زیادة في الذمة المالیة ل
 . كما یجب التصریح بالممتلكات عند نهایة العهدة الانتخابیة أو عند انتهاء الخدمة

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ
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أن یكون السلوك المطلوب أداؤه أو الامتناع عنه من الأعمال التي تدخل في نطاق وظیفته
تقتضي الجریمة أن یكون الغرض من السلوك المادي للموظف العمومي هو الحصول على منافع : 

العمومي هو الذي قام بالنشاط المخالف للقانون أو كان غیره سواء كان  غیر مستحقة سواء كان الموظف
 . شخصا طبیعیا أو معنویا

جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات  :الفرع الثاني
من قانون مكافحة الفساد والتصریح بالممتلكات التزام  36هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة 

رتبه المشرع على عاتق الموظف العمومي وتقوم هذه الجریمة على الأركان التالیة

 :صفة الجاني
هو الموظف العمومي الخاضع قانونا لواجب التصریح بالممتلكات  

 : الإخلال بواجب التصریح بالممتلكات

ضمانا لشفافیة وحمایة للممتلكات العمومیة وصون نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة، ألزمت المادة 
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته

 : مضمون التصریح بالممتلكات
 : لممتلكاتمحتوى التصریح با

تنص على أنه ومكافحته من قانون الوقایة من الفساد  05
أعلاه، جردا للأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزها المكتتب أو أولاده القصر، ولو في الشیوع في  04

 .1"الجزائر أو في الخارج 

 : میعاد التصریح بالممتلكات
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته فإن اكتتاب التصریح بالممتلكات یتم عند  04من خلال نص المادة 

البدئ في الخدمة، أو عند بدایة العهدة الانتخابیة خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیب الموظف العمومي 
في وظیفته أو بدایة عهدته الانتخابیة ویحدد هذا التصریح فور كل زیادة في الذمة المالیة ل

كما یجب التصریح بالممتلكات عند نهایة العهدة الانتخابیة أو عند انتهاء الخدمة
                                                           

 .  المرجع نفسه 04،05المادة 

الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ
 

 

أن یكون السلوك المطلوب أداؤه أو الامتناع عنه من الأعمال التي تدخل في نطاق وظیفته- 
: الغرض- 

غیر مستحقة سواء كان الموظف
شخصا طبیعیا أو معنویا

الفرع الثاني
هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة 

رتبه المشرع على عاتق الموظف العمومي وتقوم هذه الجریمة على الأركان التالیة

صفة الجاني- أولا
هو الموظف العمومي الخاضع قانونا لواجب التصریح بالممتلكات  

الإخلال بواجب التصریح بالممتلكات - ثانیا

ضمانا لشفافیة وحمایة للممتلكات العمومیة وصون نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة، ألزمت المادة 
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته 04

مضمون التصریح بالممتلكات-
محتوى التصریح با-أ

05المادة 
04المادة 

الجزائر أو في الخارج 

میعاد التصریح بالممتلكات- ب
من خلال نص المادة 

البدئ في الخدمة، أو عند بدایة العهدة الانتخابیة خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیب الموظف العمومي 
في وظیفته أو بدایة عهدته الانتخابیة ویحدد هذا التصریح فور كل زیادة في الذمة المالیة ل

كما یجب التصریح بالممتلكات عند نهایة العهدة الانتخابیة أو عند انتهاء الخدمة
                  

المادة   -1
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المذكورة، یكون التصریح أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا بممتلكات رئیس 
ستوري وأعضائه ورئیس الحكومة وأعضاءها ورئیس مجلس 

ویكون التصریح أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة 

عن اكتتاب التصریح بممتلكاته فیكون الإخلال بواجب التصریح 
تذكیر المعنى بالأمر بضرورة التصریح بالطرق القانونیة مثل 

 .2رین لاكتتاب التصریح فلا تقوم الجریمة إلا بعد مضیها

الموظف هنا لا یمتنع عن التصریح ولكن یدلي بتصریحات غیر كاملة أو غیر صحیحة أو خاطئة أو یدلي 
 .  3عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق الالتزامات التي یفرضها علیه القانون

یجب أن تتوافر جریمة من الجرائم العمدیة التي 
عدم التصریح بمجردهذا الجریمة لا تقوم لدم التصریح أو التصریح الكاذب، و 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم ،مرجع 
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 : الجهات التي تتلقى التصریح
المذكورة، یكون التصریح أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا بممتلكات رئیس  06المادة استنادا إلى 

ستوري وأعضائه ورئیس الحكومة وأعضاءها ورئیس مجلس الجمهوریة وأعضاء البرلمان ورئیس المجلس الد
 . المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والولاة والقضاة

ویكون التصریح أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة 
  .1المحلیة المنتخبة

 : لكاتأنواع الإخلال بواجب التصریح بالممت

 :عدم التصریح بالممتلكات
عن اكتتاب التصریح بممتلكاته فیكون الإخلال بواجب التصریح یمنع الموظف العمومي في هذه الصورة 

تذكیر المعنى بالأمر بضرورة التصریح بالطرق القانونیة مثل تشترط في هذه الصورة  36المادة 
مهالهالتبلیغ بواسطة محضر  ٕ رین لاكتتاب التصریح فلا تقوم الجریمة إلا بعد مضیهامدة شه قضائي وا

  : التصریح الكاذب بالممتلكات
الموظف هنا لا یمتنع عن التصریح ولكن یدلي بتصریحات غیر كاملة أو غیر صحیحة أو خاطئة أو یدلي 

عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق الالتزامات التي یفرضها علیه القانون

 : القصد الجنائي
جریمة من الجرائم العمدیة التي تعد جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات 

دم التصریح أو التصریح الكاذب، و فیها تعمد الموظف العمومي ع
  .4نتیجة إهمال أو لامبالاة أو غیر مقصودة

                                                           
  . 222بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم ،مرجع 2006رایر فب 20مؤرخ في  01-06من قانون رقم  36

 . 90،92ص . رحمة سلامي ، مرجع سابق،
 103أمال یعیش تمام، مرجع سابق، ص 

الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ
 

 

الجهات التي تتلقى التصریح-ج
استنادا إلى 

الجمهوریة وأعضاء البرلمان ورئیس المجلس الد
المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والولاة والقضاة

ویكون التصریح أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة 
المحلیة المنتخبة

أنواع الإخلال بواجب التصریح بالممت-

عدم التصریح بالممتلكات-1
الموظف العمومي في هذه الصورة 

المادة  وكاملا
التبلیغ بواسطة محضر 

التصریح الكاذب بالممتلكات- 2
الموظف هنا لا یمتنع عن التصریح ولكن یدلي بتصریحات غیر كاملة أو غیر صحیحة أو خاطئة أو یدلي 

عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق الالتزامات التي یفرضها علیه القانون

القصد الجنائي-رابعا
جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات 

فیها تعمد الموظف العمومي ع
نتیجة إهمال أو لامبالاة أو غیر مقصودة

                  
بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص -1
36المادة  -2

 . سابق
رحمة سلامي ، مرجع سابق، -3
أمال یعیش تمام، مرجع سابق، ص -4
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تقوم هذه الجریمة إذا توافرت العناصر و  1من قانون الفساد

 
كان نص  الفساد وانة من قانون مكافح 08لقد عرف المشرع تعارض المصالح بأنه كل خرق لأحكام المادة

نجدها تنص یلتزم الموظف العمومي بأن یخبر 
السلطة الرئاسیة التي یخضع لها إذا تعارضت مصالحة الخاصة مع المصلحة العامة أو أن یكون من شأن 

رئیسه الإداري عن كل  إخبار واعلامف عن 
تعارض بین مصلحته الخاصة والمصلحة العامة من شأنه أن یؤثر على أداء عمله ونزاهته وحیاده فإنه یعد 

الة تعارض المصالح، وذلك بهدف على الموظف مسؤولیة إخبار سلطته الرئاسیة بوجوده في ح
 . 3ضمان الرقابة الرئاسیة على المصالح التي یراها الموظف العمومي

تعد هذه الجریمة صورة جدیدة من جرائم الفساد استحدثها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ونص علیها 
  . ویشترط المشرع العناصر التالیة لإقامة هذه الجریمة

من قانون الوقایة من الفساد  37أن یكون موظفا عمومیا حسب المادة

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل 2006یرفبرا

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم ،مرجع 
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  جریمة تعارض المصالح  :الفرع الثالث 
من قانون الفساد 34جریمة جدیدة استحدثت بموجب المادة 

 : وجود الموظف العمومي في وضعیة تعارض المصالح
لقد عرف المشرع تعارض المصالح بأنه كل خرق لأحكام المادة

نجدها تنص یلتزم الموظف العمومي بأن یخبر  08وبالرجوع للمادة  09التجریم یشیر خطأ إلى المادة 
السلطة الرئاسیة التي یخضع لها إذا تعارضت مصالحة الخاصة مع المصلحة العامة أو أن یكون من شأن 

ف عن فإذا امتنع الموظ. التأثیر على ممارسته لمهامه بشكل معتاد
تعارض بین مصلحته الخاصة والمصلحة العامة من شأنه أن یؤثر على أداء عمله ونزاهته وحیاده فإنه یعد 

 .   2مرتكبا لجریمة تعارض المصالح

 : عدم إخبار السلطة الرئاسیة
على الموظف مسؤولیة إخبار سلطته الرئاسیة بوجوده في حألقى 

ضمان الرقابة الرئاسیة على المصالح التي یراها الموظف العمومي
  جریمة الإثراء غیر المشروع  :بع 

تعد هذه الجریمة صورة جدیدة من جرائم الفساد استحدثها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ونص علیها 
ویشترط المشرع العناصر التالیة لإقامة هذه الجریمة 374بموجب المادة

أن یكون موظفا عمومیا حسب المادة توافر  إشتراط:صفة الجاني
  ومكافحته 

                                                           
فبرا 20مؤرخ في  01- 06من قانون رقم ،08،09 ،37،و34

 . ومتمم ،مرجع سابق
 . 225بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص
 . 92أحمد بضیاف ، مرجع سابق، ص

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم ،مرجع 2006فبرایر  20مؤرخ في  60-60من قانون رقم  02
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الفرع الثالث 
جریمة جدیدة استحدثت بموجب المادة تعد 
  : التالیة

وجود الموظف العمومي في وضعیة تعارض المصالح -1
لقد عرف المشرع تعارض المصالح بأنه كل خرق لأحكام المادة

التجریم یشیر خطأ إلى المادة 
السلطة الرئاسیة التي یخضع لها إذا تعارضت مصالحة الخاصة مع المصلحة العامة أو أن یكون من شأن 

التأثیر على ممارسته لمهامه بشكل معتاد
تعارض بین مصلحته الخاصة والمصلحة العامة من شأنه أن یؤثر على أداء عمله ونزاهته وحیاده فإنه یعد 

مرتكبا لجریمة تعارض المصالح

عدم إخبار السلطة الرئاسیة -2
ألقى المشرع 

ضمان الرقابة الرئاسیة على المصالح التي یراها الموظف العمومي
بع االفرع الر 

تعد هذه الجریمة صورة جدیدة من جرائم الفساد استحدثها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ونص علیها 
بموجب المادة

صفة الجاني- 
ومكافحته 

 
                  

4 وادالم -1
ومتمم ،مرجع سابق

بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص -2
أحمد بضیاف ، مرجع سابق، ص -3
02المادة  -4

  . سابق



 الاطار المفاهیمي لجرائم الفساد

 ویشترط أن تكون هذه المداخیل مشروعة المذكورة زیادة معتبرة أي ملفتة للنظر
 مثل تغییر معیشته إلى الأحسن،ویتم تغییر نمط عیش الجاني وتصرفاته 

بلا سبب بمجرد الزیادة  أساسا ، وتقوم جریمة الإثراء غیر المشروع
التي تطرأ على الرصید البنكي للجاني أو شرائه لعقارات حیث أن حدوث تغییر في نمط عیش الجاني لیس 

 . 1شرط لقیام هذه الجریمة وكذلك إذا كانت الزیادة غیر معتبرة مقارنة مع مداخیل التي یجنیها الجاني

غیر المشروع إذا عجز الموظف فعلا عن تبریر الزیادة في ذمته المالیة بكل طرق 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، والتي  
و أیة مزیة غیر مستحقة من شأنها أن تؤثر في سیر إجراء ما أو 
معاملة لها صلة بمهامه ولقد تضمنت هذه المادة في فقرتها الثانیة معاقبة مقدم الهدیة بنفس عقوبة الموظف 

مثل غیرها من جرائم الفساد یشترط في جریمة تلقي الهدایا أن یكون الجاني موظفا 
 . من قانون الوقایة من الفساد

وتقوم على جریمة تلقي الهدیة على تحقق فعل مادي 
استلام الهدایا وتلقیها أو قبولها ولم یشترط فیه قضاء حاجة إذ لم یربطه المشرع بأداء عمل أو الامتناع عن 
أدائه، وهذا هو جوهر الخلاف بین جریمة تلقي الهدایا وجریمة الرشوة السلبیة، التي تفترض أن یوجد عرض 

قضاء حاجته سواء بأداء عمل أو جدي لهدیة أو مزیة من صاحب الحاجة، على الموظف العمومي مقابل 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، 2006
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 :حصول زیادة في الذمة المالیة للموظف العمومي
المذكورة زیادة معتبرة أي ملفتة للنظر 37یجب توافر حسب المادة 
تغییر نمط عیش الجاني وتصرفاته تؤدي إلى ظاهرة من خلال 

، وتقوم جریمة الإثراء غیر المشروع... شراء منزل فخمو شراء سیارة فاخرة، 
التي تطرأ على الرصید البنكي للجاني أو شرائه لعقارات حیث أن حدوث تغییر في نمط عیش الجاني لیس 

شرط لقیام هذه الجریمة وكذلك إذا كانت الزیادة غیر معتبرة مقارنة مع مداخیل التي یجنیها الجاني

 : العجز عن تبریر الزیادة
غیر المشروع إذا عجز الموظف فعلا عن تبریر الزیادة في ذمته المالیة بكل طرق تقوم جریمة الإثراء 
 .2الإثبات المتاحة قانونا

 جریمة تلقى الهدایا :الفرع الخامس 
 38هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه بموجب نص المادة 

و أیة مزیة غیر مستحقة من شأنها أن تؤثر في سیر إجراء ما أو تحرم كل موظف یقبل من شخص هدیة أ
معاملة لها صلة بمهامه ولقد تضمنت هذه المادة في فقرتها الثانیة معاقبة مقدم الهدیة بنفس عقوبة الموظف 

 . 3العمومي الذي یستلمها
  : ویشترط ثلاثة أركان لقیام هذه الجریمة

مثل غیرها من جرائم الفساد یشترط في جریمة تلقي الهدایا أن یكون الجاني موظفا  :صفة الجاني
من قانون الوقایة من الفساد 37عمومیا ،مثلما هو معروف بموجب المادة

جریمة تلقي الهدیة على تحقق فعل مادي تتمثل  :قبول هدیة أو مزیة غیر مستحقة
استلام الهدایا وتلقیها أو قبولها ولم یشترط فیه قضاء حاجة إذ لم یربطه المشرع بأداء عمل أو الامتناع عن 
أدائه، وهذا هو جوهر الخلاف بین جریمة تلقي الهدایا وجریمة الرشوة السلبیة، التي تفترض أن یوجد عرض 

جدي لهدیة أو مزیة من صاحب الحاجة، على الموظف العمومي مقابل 
                                                           
  .  84عة أحسن ، مرجع سابق، ص
 . 45أحمد بضیاف، مرجع سابق، ص

2006فبرایر  20مؤرخ في  01-06من قانون رقم 37أنظر المادة 
 .  
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حصول زیادة في الذمة المالیة للموظف العمومي- 7
یجب توافر حسب المادة 

ظاهرة من خلال  وتكون
شراء سیارة فاخرة، 

التي تطرأ على الرصید البنكي للجاني أو شرائه لعقارات حیث أن حدوث تغییر في نمط عیش الجاني لیس 
شرط لقیام هذه الجریمة وكذلك إذا كانت الزیادة غیر معتبرة مقارنة مع مداخیل التي یجنیها الجاني

العجز عن تبریر الزیادة- 3
تقوم جریمة الإثراء 
الإثبات المتاحة قانونا

الفرع الخامس 
هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه بموجب نص المادة 

تحرم كل موظف یقبل من شخص هدیة أ
معاملة لها صلة بمهامه ولقد تضمنت هذه المادة في فقرتها الثانیة معاقبة مقدم الهدیة بنفس عقوبة الموظف 

العمومي الذي یستلمها
ویشترط ثلاثة أركان لقیام هذه الجریمة

صفة الجاني- أولا
عمومیا ،مثلما هو معروف بموجب المادة

قبول هدیة أو مزیة غیر مستحقة: ثانیا -
استلام الهدایا وتلقیها أو قبولها ولم یشترط فیه قضاء حاجة إذ لم یربطه المشرع بأداء عمل أو الامتناع عن 
أدائه، وهذا هو جوهر الخلاف بین جریمة تلقي الهدایا وجریمة الرشوة السلبیة، التي تفترض أن یوجد عرض 

جدي لهدیة أو مزیة من صاحب الحاجة، على الموظف العمومي مقابل 
                  

عة أحسن ، مرجع سابق، صبوسقی -1
أحمد بضیاف، مرجع سابق، ص -2
أنظر المادة  -3

. مرجع سابق



 الاطار المفاهیمي لجرائم الفساد

الامتناع عن أدائه فالتجریم یكون كجزء للتخطیط من أجل التأثیر على الموظف، ولا یكون التجریم إذا كانت 
الهدیة معزولة عن أي قصد مشروع وكانت صادرة من حسن نیة، وبالتالي یكون المقصود من التجریم هو 
من التجریم لیست الهدیة في حد ذاتها بل الظروف والوقائع 

من  الهدیة المزیة التي قبلها الموظف تكون ، أن 
بمعنى أن یكون لصاحب الحاجة  ، معالجة ملف

مطلبا یعرضه الموظف الذي قبل الهدیة أو المزیة، وهنا تختلف صفة تلقي الهدایا عن الرشوة السلبیة، حیث 
في الأول لم یربط المشرع تلقي الهدایا بقضاء حاجة ،أما في الرشوة السلبیة ربط فیها المشرع قبول الهدایا 
بالمقابل تتفق الجریمتان في شرط تلقي الموظف العمومي الهدیة قبل 
إخطاره بالأمر أو قبل البت فیه، أما إذا تلقاها بعد البت في الأمر فلا جریمة أي أن المكافأة اللاحقة غیر 

وعلیه فالهدف من تجریم هذا الفعل . مجرمة، كما سبق بیانه في المطلب الخاص بجریمة الرشوة السلبیة
الظروف والوقائع التي من خلالها یثبت التأثیر على واجبات الموظف 
العمومي، فهي تجرم بوصفها جزء أو مرحلة أو وسیلة في مخطط الفساد، ولا تجزم إذا كانت معزولة عن أي 

الجرائم القصدیة التي تتطلب توافر شرطي العلم والإرادة، أي علم الموظف العام بأن مقدم الهدیة أو 

والشيء الملاحظ على هذه الجریمة أنه من الصعب إثباتها من الناحیة العملیة، لأنه یصعب إثبات هذه 
التي أدت وأثرت على سیر الإجراءات، ولم یكن لظرف آخر أي دخل في تغییر مسار 

2- BRUCE .M. Bailey, la lutte contre la corruption : Guide d’introduction « Agence canadienne 
du développement internationale (Québec), Juin 2000, P04.  

3- BRUCE. M. Bailey, op cit. p05  
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الامتناع عن أدائه فالتجریم یكون كجزء للتخطیط من أجل التأثیر على الموظف، ولا یكون التجریم إذا كانت 
الهدیة معزولة عن أي قصد مشروع وكانت صادرة من حسن نیة، وبالتالي یكون المقصود من التجریم هو 

من التجریم لیست الهدیة في حد ذاتها بل الظروف والوقائع ، والغرض 1درء الشبهة على الموظف العمومي
 . 2التي من خلالها تثبت تأثیر الهدیة على واجبات الموظف

  : طبیعة الهدیة أو المزیة المستحقة
، أن تشترط الفساد ومكافحته" من قانون الوقایة من 38
معالجة ملف أو معاملة لها صلة بمهامه أو تؤثر سیر إجراءشأنها أن 

مطلبا یعرضه الموظف الذي قبل الهدیة أو المزیة، وهنا تختلف صفة تلقي الهدایا عن الرشوة السلبیة، حیث 
في الأول لم یربط المشرع تلقي الهدایا بقضاء حاجة ،أما في الرشوة السلبیة ربط فیها المشرع قبول الهدایا 

بالمقابل تتفق الجریمتان في شرط تلقي الموظف العمومي الهدیة قبل بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه و 
إخطاره بالأمر أو قبل البت فیه، أما إذا تلقاها بعد البت في الأمر فلا جریمة أي أن المكافأة اللاحقة غیر 

مجرمة، كما سبق بیانه في المطلب الخاص بجریمة الرشوة السلبیة
نمالیس الهدیة " تلقي الهدایا ٕ الظروف والوقائع التي من خلالها یثبت التأثیر على واجبات الموظف  بذاتها وا

العمومي، فهي تجرم بوصفها جزء أو مرحلة أو وسیلة في مخطط الفساد، ولا تجزم إذا كانت معزولة عن أي 
 . 3قصد غیر مشروع وصادر عن حسن نیة

  : القصد الجنائي
الجرائم القصدیة التي تتطلب توافر شرطي العلم والإرادة، أي علم الموظف العام بأن مقدم الهدیة أو 

 . المزیة له حاجة لدیه واتجاه إرادته رغم ذلك إلى تلقیها

والشيء الملاحظ على هذه الجریمة أنه من الصعب إثباتها من الناحیة العملیة، لأنه یصعب إثبات هذه 
التي أدت وأثرت على سیر الإجراءات، ولم یكن لظرف آخر أي دخل في تغییر مسار  الهدیة حقیقة هي

                                                           
  . 212صبوسقیعة أحسن، مرجع سابق، 

BRUCE .M. Bailey, la lutte contre la corruption : Guide d’introduction « Agence canadienne 
du développement internationale (Québec), Juin 2000, P04.   
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الامتناع عن أدائه فالتجریم یكون كجزء للتخطیط من أجل التأثیر على الموظف، ولا یكون التجریم إذا كانت 
الهدیة معزولة عن أي قصد مشروع وكانت صادرة من حسن نیة، وبالتالي یكون المقصود من التجریم هو 

درء الشبهة على الموظف العمومي
التي من خلالها تثبت تأثیر الهدیة على واجبات الموظف

طبیعة الهدیة أو المزیة المستحقة -ثالثا
38المادة 

شأنها أن 
مطلبا یعرضه الموظف الذي قبل الهدیة أو المزیة، وهنا تختلف صفة تلقي الهدایا عن الرشوة السلبیة، حیث 
في الأول لم یربط المشرع تلقي الهدایا بقضاء حاجة ،أما في الرشوة السلبیة ربط فیها المشرع قبول الهدایا 

بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه و 
إخطاره بالأمر أو قبل البت فیه، أما إذا تلقاها بعد البت في الأمر فلا جریمة أي أن المكافأة اللاحقة غیر 

مجرمة، كما سبق بیانه في المطلب الخاص بجریمة الرشوة السلبیة
تلقي الهدایا"

العمومي، فهي تجرم بوصفها جزء أو مرحلة أو وسیلة في مخطط الفساد، ولا تجزم إذا كانت معزولة عن أي 
قصد غیر مشروع وصادر عن حسن نیة

القصد الجنائي-رابعا
الجرائم القصدیة التي تتطلب توافر شرطي العلم والإرادة، أي علم الموظف العام بأن مقدم الهدیة أو  تعد من

المزیة له حاجة لدیه واتجاه إرادته رغم ذلك إلى تلقیها

والشيء الملاحظ على هذه الجریمة أنه من الصعب إثباتها من الناحیة العملیة، لأنه یصعب إثبات هذه 
الهدیة حقیقة هي

                  
بوسقیعة أحسن، مرجع سابق،   -1
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أنه بتجریم هذه الأفعال فإن المشرع یكون قد غطى العجز والنقص الذي كان 
لأنها  ینتاب جریمة الرشوة السلبیة التي أدت إلى خروج الكثیر من التصرفات خارج نطاق جریمة الرشوة

داخلة تحت نطاق الهدیة وهذا تطبیق لما جاء في الشریعة الإسلامیة والتي تعتبر الهدایا من الجرائم الملحقة 

 امتداد التجریم للمعاملات الدولیة والقطاع الخاص 
التشریعات الوطنیة ولقد جاء قانون اتفاقیة الأمم المتحدة جاءت بنماذج جدیدة من الجرائم لم تكن معروفة في 

الوقایة من الفساد ومكافحته بهذه النماذج ونص علیها أمام التطور الحاصل في جمیع المیادین داخلیا 
وخارجیا، فعلى المستوى الداخلي وأمام انتهاج سیاسة الخوصصة واقتصاد السوق وحمایة منه للقطاع 
والإختلاس في القطاع الخاص أما على المستوى الخارجي 
جرم رشوة الموظف العمومي الأجنبي سعیا منه للحفاظ على استقرار المعاملات الدولیة وحمایة الوظیفة 

 :2العمومیة على المستوى الدولي وهذا ما سنتناوله من خلال الفروع التالیة

ومكافحته ومن خلال نص 3ون الوقایة من الفساد
المادة نتعرض لأركان الجریمة وهي تقوم على أركان لا تختلف كثیرا عن اختلاس الممتلكات من قبل 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أن یكون الجاني شخصا یدیر كیانا تابعا للقطاع 
 2ولقد عرفت المادة . الخاص أو یعمل فیه بأیة صفة ویكون هذا الكیان نشاطا اقتصادیا أو مالیا أو تجاریا

غیر المادیة أو من الأشخاص الطبیعیین مجموعة من العناصر المادیة أو 
الاعتباریین المنظمین بغرض بلوغ هدف معین ویصلح هذا المصطلح على كافة التجمعات مهما كان شكلها 

لكن بالتمعن في نص . 4تعاونیات، نقابات، اتحادیات

  . 92، ص0920مصریة العامة للكتاب، القاهرة ،عزت حسنین، الجرائم الماسة بالنزاهة بسن الشریعة والقانون، الهیئة ال

 . ، معدل ومتمم، مرجع سابقالفساد ومكافحته، یتعلق بالوقایة من
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أنه بتجریم هذه الأفعال فإن المشرع یكون قد غطى العجز والنقص الذي كان نستقرأ مما درسنا  . الإجراءات
ینتاب جریمة الرشوة السلبیة التي أدت إلى خروج الكثیر من التصرفات خارج نطاق جریمة الرشوة

داخلة تحت نطاق الهدیة وهذا تطبیق لما جاء في الشریعة الإسلامیة والتي تعتبر الهدایا من الجرائم الملحقة 
 . 

امتداد التجریم للمعاملات الدولیة والقطاع الخاص :المطلب الثاني
اتفاقیة الأمم المتحدة جاءت بنماذج جدیدة من الجرائم لم تكن معروفة في 

الوقایة من الفساد ومكافحته بهذه النماذج ونص علیها أمام التطور الحاصل في جمیع المیادین داخلیا 
وخارجیا، فعلى المستوى الداخلي وأمام انتهاج سیاسة الخوصصة واقتصاد السوق وحمایة منه للقطاع 

والإختلاس في القطاع الخاص أما على المستوى الخارجي  الخاص من الجرائم الفساد جرم المشرع الرشوة
جرم رشوة الموظف العمومي الأجنبي سعیا منه للحفاظ على استقرار المعاملات الدولیة وحمایة الوظیفة 

العمومیة على المستوى الدولي وهذا ما سنتناوله من خلال الفروع التالیة
  اص جریمة الاختلاس في القطاع الخ :الفرع الأول 

ون الوقایة من الفسادمن قان 41لمعاقب علیه في المادة وص واهو الفعل المنص
المادة نتعرض لأركان الجریمة وهي تقوم على أركان لا تختلف كثیرا عن اختلاس الممتلكات من قبل 

 . الموظف العمومي باستثناء اختلافهما في صفة الجاني

 : صفة الجاني
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أن یكون الجاني شخصا یدیر كیانا تابعا للقطاع  41تشترط المادة 

الخاص أو یعمل فیه بأیة صفة ویكون هذا الكیان نشاطا اقتصادیا أو مالیا أو تجاریا
مجموعة من العناصر المادیة أو "فقرة ه من نفس القانون الكیان بـ 

الاعتباریین المنظمین بغرض بلوغ هدف معین ویصلح هذا المصطلح على كافة التجمعات مهما كان شكلها 
تعاونیات، نقابات، اتحادیات جمعیات،أحزاب،القانوني شركات تجاریة أو مدنیة 

                                                           
عزت حسنین، الجرائم الماسة بالنزاهة بسن الشریعة والقانون، الهیئة ال

 . 99أحمد بضیاف، مرجع سابق، ص
، یتعلق بالوقایة من2006فبرایر  20مؤرخ في 01-06من قانون  41
  , فقرة ه، المرجع نفسه 02

الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ
 

 

الإجراءات
ینتاب جریمة الرشوة السلبیة التي أدت إلى خروج الكثیر من التصرفات خارج نطاق جریمة الرشوة

داخلة تحت نطاق الهدیة وهذا تطبیق لما جاء في الشریعة الإسلامیة والتي تعتبر الهدایا من الجرائم الملحقة 
. 1بالرشوة

المطلب الثاني
اتفاقیة الأمم المتحدة جاءت بنماذج جدیدة من الجرائم لم تكن معروفة في 

الوقایة من الفساد ومكافحته بهذه النماذج ونص علیها أمام التطور الحاصل في جمیع المیادین داخلیا 
وخارجیا، فعلى المستوى الداخلي وأمام انتهاج سیاسة الخوصصة واقتصاد السوق وحمایة منه للقطاع 

الخاص من الجرائم الفساد جرم المشرع الرشوة
جرم رشوة الموظف العمومي الأجنبي سعیا منه للحفاظ على استقرار المعاملات الدولیة وحمایة الوظیفة 

العمومیة على المستوى الدولي وهذا ما سنتناوله من خلال الفروع التالیة
الفرع الأول 

هو الفعل المنص
المادة نتعرض لأركان الجریمة وهي تقوم على أركان لا تختلف كثیرا عن اختلاس الممتلكات من قبل 

الموظف العمومي باستثناء اختلافهما في صفة الجاني

صفة الجاني- أولا
تشترط المادة 

الخاص أو یعمل فیه بأیة صفة ویكون هذا الكیان نشاطا اقتصادیا أو مالیا أو تجاریا
فقرة ه من نفس القانون الكیان بـ 

الاعتباریین المنظمین بغرض بلوغ هدف معین ویصلح هذا المصطلح على كافة التجمعات مهما كان شكلها 
القانوني شركات تجاریة أو مدنیة 

                  
عزت حسنین، الجرائم الماسة بالنزاهة بسن الشریعة والقانون، الهیئة ال -1
أحمد بضیاف، مرجع سابق، ص -2
41المادة  -3
02المادة  -4
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نجدها لا تطبق على الشخص الذي یرتكب جریمة الاختلاس ولا 
ینتمي إلى أي كیان، كما لا تنطبق على الأشخاص الذین لا ینتمون إلى أي كیان ویرتكبون جریمة اختلاس 

 . یمةیقوم على ثلاثة عناصر وهي السلوك المجرم، محل الجریمة، وعلاقة الجاني بمحل الجر 

 الإتلاف، والتبدید: یتمثل في فعل الاختلاس فقط دون الأفعال الأخرى المتمثلة في
المتعلقة بالاختلاس في القطاع العام، یثور  41

العام على جریمة الاختلاس في القطاع التساؤل حول عدم إسقاط النموذج القانوني لجریمة الاختلاس المال 
 . 2الخاص بنفس الطریقة التي جاء بها المشرع تجریم الرشوة في القطاع الخاص والمعاملات التجاریة الدولیة

تشترط هذه الجریمة في المحل مع جریمة اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي 
ن الوقایة من الفساد ومكافحته والمتمثل في الممتلكات أو 

 .3الأموال أو الأوراق المالیة الخاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة

من نفس القانون أن یكون المال محل الجریمة قد سلم 
 . مال الذي یعهد به إلى الجاني بحكم مهامه

 .وظیفتهیمتد الاختلاس إلى المال الذي یعهد به إلى الموظف العمومي بسبب 

جریمة الاختلاس هي جریمة عمدیة، تتطلب توفر القصد الجنائي بعنصریه مثلما هو الحال في جریمة 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، 2006
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نجدها لا تطبق على الشخص الذي یرتكب جریمة الاختلاس ولا من قانون الوقایة من الفساد  41
ینتمي إلى أي كیان، كما لا تنطبق على الأشخاص الذین لا ینتمون إلى أي كیان ویرتكبون جریمة اختلاس 

1 . 

 : الركن المادي
یقوم على ثلاثة عناصر وهي السلوك المجرم، محل الجریمة، وعلاقة الجاني بمحل الجر 

یتمثل في فعل الاختلاس فقط دون الأفعال الأخرى المتمثلة في :السلوك المجرم
41والاحتجاز دون وجه الحق التي نص علیها المشرع في المادة 

التساؤل حول عدم إسقاط النموذج القانوني لجریمة الاختلاس المال 
الخاص بنفس الطریقة التي جاء بها المشرع تجریم الرشوة في القطاع الخاص والمعاملات التجاریة الدولیة

تشترط هذه الجریمة في المحل مع جریمة اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي  :محل الجریمة
ن الوقایة من الفساد ومكافحته والمتمثل في الممتلكات أو من قانو  29المنصوص علیها في المادة 

الأموال أو الأوراق المالیة الخاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة

من نفس القانون أن یكون المال محل الجریمة قد سلم  41تشترط المادة  :علاقة الجاني بمحل الجریمة
مال الذي یعهد به إلى الجاني بحكم مهامهللجاني بحكم مهامه وحصرت هذه المادة الاختلاس في ال

یمتد الاختلاس إلى المال الذي یعهد به إلى الموظف العمومي بسبب  29وفي المادة 

 :    الركن المعنوي
جریمة الاختلاس هي جریمة عمدیة، تتطلب توفر القصد الجنائي بعنصریه مثلما هو الحال في جریمة 

  .لممتلكات من قبل الموظف العموميالاختلاس في ا

  جریمة الرشوة في القطاع الخاص  :الفرع الثاني
                                                           
 .200بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص
 . 26رحمة سلامي، مرجع سابق، ص 

2006فبرایر  20مؤرخ في  01-06من قانون رقم 29أنظر المادة 
  .  
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41المادة 
ینتمي إلى أي كیان، كما لا تنطبق على الأشخاص الذین لا ینتمون إلى أي كیان ویرتكبون جریمة اختلاس 

1مجتمعین

الركن المادي- ثانیا
یقوم على ثلاثة عناصر وهي السلوك المجرم، محل الجریمة، وعلاقة الجاني بمحل الجر 

السلوك المجرم
والاحتجاز دون وجه الحق التي نص علیها المشرع في المادة 

التساؤل حول عدم إسقاط النموذج القانوني لجریمة الاختلاس المال 
الخاص بنفس الطریقة التي جاء بها المشرع تجریم الرشوة في القطاع الخاص والمعاملات التجاریة الدولیة

محل الجریمة  -أ 
المنصوص علیها في المادة 

الأموال أو الأوراق المالیة الخاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة

علاقة الجاني بمحل الجریمة  -ب 
للجاني بحكم مهامه وحصرت هذه المادة الاختلاس في ال

وفي المادة 

الركن المعنوي-ثالثا
جریمة الاختلاس هي جریمة عمدیة، تتطلب توفر القصد الجنائي بعنصریه مثلما هو الحال في جریمة 

الاختلاس في ا

الفرع الثاني
                  

بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص -1
رحمة سلامي، مرجع سابق، ص  -2
أنظر المادة  -3

.  مرجع سابق
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والتي بدورها تأخذ  1من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته
ایجابیة من جانب أي شخص في مواجهة مدیر كیان تابع للقطاع الخاص أو 
، والثانیة سلبیة یرتكبها من یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص في مواجهة أي شخص والنموذج القانوني 

 : جریمة یتشابه كثیرا مع النموذج القانوني لجریمة الرشوة السلبیة والإیجابیة للموظف العمومي من حیث

هو نفسه في الجریمتین ویتمثل في طلب أو قبول بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة بالنسبة 
 .2للرشوة السلبیة، أو الوعد بمزیة أو عرضها أو منحها بالنسبة للرشوة الإیجابیة

 . لعمومي
ومن خلال عرض أركان هذه الجریمة تبین أن الفرق بین الرشوة السلبیة هو نفسه في الرشوة الإیجابیة وهو 

 .3كل من یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو من یعمل لدیه بأي صفة كانت

 الفرع الثالث رشوة الموظفین العمومیین الأجانب، وموظفي المنظمات الدولیة 
هذا مع  4مستحدثة للرشوة وممیزة لها تتفرع بصورتین وهما الرشوة السلبیة، والرشوة الإیجابیة

مراعاة أن جریمة الرشوة في هاته الحالة تتعلق بموظف عمومي أجنبي أو موظف في المنظمات الدولیة 
شوة الموظف العمومي ر لالعمومیة والنموذج القانوني لهذه الجریمة یتشابه إلى حد بعید مع نموذج القانوني 

الوطني، غیر أنه ورغم التشابه بین الجریمتین إلا أن بینهما فروقا مهمة والتي یمكن معرفتها من خلال 

 : تقتضي في هذه الجریمة في صورتیها أن تكون للجاني إحدى الصفتین

مرجع ، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم ،

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، 2006
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من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 29هي الجریمة المنصوص علیها في المادة 
ایجابیة من جانب أي شخص في مواجهة مدیر كیان تابع للقطاع الخاص أو  ، الأولىبنظام ثنائیة الرشوة، 

، والثانیة سلبیة یرتكبها من یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص في مواجهة أي شخص والنموذج القانوني 
جریمة یتشابه كثیرا مع النموذج القانوني لجریمة الرشوة السلبیة والإیجابیة للموظف العمومي من حیث

 : النشاط الإجرامي
هو نفسه في الجریمتین ویتمثل في طلب أو قبول بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة بالنسبة 

للرشوة السلبیة، أو الوعد بمزیة أو عرضها أو منحها بالنسبة للرشوة الإیجابیة

 : محل الرشوة
لعموميمهما كان نوعها فمحله هو نفس محل رشوة الموظف ا

ومن خلال عرض أركان هذه الجریمة تبین أن الفرق بین الرشوة السلبیة هو نفسه في الرشوة الإیجابیة وهو 
كل من یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو من یعمل لدیه بأي صفة كانت

الفرع الثالث رشوة الموظفین العمومیین الأجانب، وموظفي المنظمات الدولیة 
مستحدثة للرشوة وممیزة لها تتفرع بصورتین وهما الرشوة السلبیة، والرشوة الإیجابیةهي صورة 

مراعاة أن جریمة الرشوة في هاته الحالة تتعلق بموظف عمومي أجنبي أو موظف في المنظمات الدولیة 
العمومیة والنموذج القانوني لهذه الجریمة یتشابه إلى حد بعید مع نموذج القانوني 

الوطني، غیر أنه ورغم التشابه بین الجریمتین إلا أن بینهما فروقا مهمة والتي یمكن معرفتها من خلال 
  . دراسة الأركان التي تقوم علیها هذه الجریمة

تقتضي في هذه الجریمة في صورتیها أن تكون للجاني إحدى الصفتین :صفة الجاني

                                                           
، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم ،2006فبرایر  20مؤرخ في  01- 06من قانون رقم  29

 . 20رحمة سلامي، مرجع سابق، ص 
  . 27أحمد بضیاف،المرجع نفسه، ص 

2006فبرایر  20مؤرخ في  01-06من قانون رقم  92مادة
 .  

الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ
 

 

هي الجریمة المنصوص علیها في المادة 
بنظام ثنائیة الرشوة، 

، والثانیة سلبیة یرتكبها من یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص في مواجهة أي شخص والنموذج القانوني 
جریمة یتشابه كثیرا مع النموذج القانوني لجریمة الرشوة السلبیة والإیجابیة للموظف العمومي من حیثلل

النشاط الإجرامي- أولا
هو نفسه في الجریمتین ویتمثل في طلب أو قبول بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة بالنسبة 

للرشوة السلبیة، أو الوعد بمزیة أو عرضها أو منحها بالنسبة للرشوة الإیجابیة

محل الرشوة - ثانیا
مهما كان نوعها فمحله هو نفس محل رشوة الموظف ا

ومن خلال عرض أركان هذه الجریمة تبین أن الفرق بین الرشوة السلبیة هو نفسه في الرشوة الإیجابیة وهو 
كل من یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو من یعمل لدیه بأي صفة كانت

الفرع الثالث رشوة الموظفین العمومیین الأجانب، وموظفي المنظمات الدولیة 
هي صورة 

مراعاة أن جریمة الرشوة في هاته الحالة تتعلق بموظف عمومي أجنبي أو موظف في المنظمات الدولیة 
العمومیة والنموذج القانوني لهذه الجریمة یتشابه إلى حد بعید مع نموذج القانوني 

الوطني، غیر أنه ورغم التشابه بین الجریمتین إلا أن بینهما فروقا مهمة والتي یمكن معرفتها من خلال 
دراسة الأركان التي تقوم علیها هذه الجریمة

صفة الجاني- أولا

                  
29المادة  -1

  . سابق
رحمة سلامي، مرجع سابق، ص  -2
أحمد بضیاف،المرجع نفسه، ص  -3
مادةالأنظر  -4
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 الاطار المفاهیمي لجرائم الفساد

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا لدى بلد أجنبي، 
سواء كان معینا أو منتخبا، كل شخص یمارس وظیفة عمومیة لصالح بلد أجنبي بما في ذلك لصالح هیئة 

كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبیل بأن یتصرف نیابة 
بما یحمل على الاعتقاد أن المقصود  2... ، فالمشرع یتحدث عن الموظف ولیس الموظف العمومي

المشرع قد نص على جریمتین وهما الرشوة السلبیة والرشوة الإیجابیة، فالأولى ترتكب من قبل الموظف 
ا المادیان هما الطلب أو العمومي الأجنبي أو من قبل الموظف في المنظمات الدولیة العمومیة فعنصراه

فتختلف الصورتان من حیث الغرض . ومیین في صورتها السلبیة
باعتبار أن واجبات الموظف العمومي الوطني تختلف مع واجبات الموظف العمومي الأجنبي أما عن الرشوة 

 . 4الجزائريالإیجابیة هي جریمة الراشي، والتي تقع من جانب أشخاص ومؤسسات القطاع الخاص 

إن الركن المعنوي لجریمة الرشوة السلبیة یشترط لقیامه القصد الجنائي العام من خلال العلم بأنه یخالف 
یشترط القصد  وقواعد قانونیة معاقب علیها جزئیا حینما یقوم بهذه الوقائع المادیة والنشاطات الإجرامیة، 

صفته هي محل اعتبار عند الطلب  الجنائي الخاص أنه موظف أجنبي أو موظف یعمل لدى هیئة دولیة وأن
. أو القبول لمزیة غیر مستحقة لنفسه وأنه تصرفه هذا متاجرة بوظیفته من كان الفعل یدخل في نطاق واجباته

 .( معدل ومتمم)من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

، معدل ومتمم، الفساد ومكافحته، یتعلق بالوقایة من 2006

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ

- 37 - 

 :الأجنبي صفة الموظف العمومي
كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا لدى بلد أجنبي، "فقرة ج أنه  2عرفته المادة 

سواء كان معینا أو منتخبا، كل شخص یمارس وظیفة عمومیة لصالح بلد أجنبي بما في ذلك لصالح هیئة 
  . عمومیة أو مؤسسة عمومیة

 : صفة الموظف في المنظمات الدولیة العمومیة
كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبیل بأن یتصرف نیابة "فقرة د  02عرفته المادة 

، فالمشرع یتحدث عن الموظف ولیس الموظف العمومي
 .3ولیة العمومیةهو الموظف في نظر المنظمات الد

 : الركن المادي
المشرع قد نص على جریمتین وهما الرشوة السلبیة والرشوة الإیجابیة، فالأولى ترتكب من قبل الموظف 

العمومي الأجنبي أو من قبل الموظف في المنظمات الدولیة العمومیة فعنصراه
ومیین في صورتها السلبیة، تتفق مع رشوة الموظفین العم

باعتبار أن واجبات الموظف العمومي الوطني تختلف مع واجبات الموظف العمومي الأجنبي أما عن الرشوة 
الإیجابیة هي جریمة الراشي، والتي تقع من جانب أشخاص ومؤسسات القطاع الخاص 

 : الركن المعنوي
إن الركن المعنوي لجریمة الرشوة السلبیة یشترط لقیامه القصد الجنائي العام من خلال العلم بأنه یخالف 

قواعد قانونیة معاقب علیها جزئیا حینما یقوم بهذه الوقائع المادیة والنشاطات الإجرامیة، 
الجنائي الخاص أنه موظف أجنبي أو موظف یعمل لدى هیئة دولیة وأن

أو القبول لمزیة غیر مستحقة لنفسه وأنه تصرفه هذا متاجرة بوظیفته من كان الفعل یدخل في نطاق واجباته

                                                           
 . فقرة د، المرجع نفسه 2

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  2المشرع لا یتحدث عن الموظف العمومي بمفهوم المادة 
  . 109رحمة سلامي ، مرجع سابق، ص

2006فبرایر  20مؤرخ في  01-06من قانون رقم 28أنظر المادة 
 .  

الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ
 

 

صفة الموظف العمومي- 
عرفته المادة 

سواء كان معینا أو منتخبا، كل شخص یمارس وظیفة عمومیة لصالح بلد أجنبي بما في ذلك لصالح هیئة 
عمومیة أو مؤسسة عمومیة

صفة الموظف في المنظمات الدولیة العمومیة-
عرفته المادة 

، فالمشرع یتحدث عن الموظف ولیس الموظف العمومي1"عنها 
هو الموظف في نظر المنظمات الد

الركن المادي- ثانیا
المشرع قد نص على جریمتین وهما الرشوة السلبیة والرشوة الإیجابیة، فالأولى ترتكب من قبل الموظف 

العمومي الأجنبي أو من قبل الموظف في المنظمات الدولیة العمومیة فعنصراه
، تتفق مع رشوة الموظفین العمالقبول

باعتبار أن واجبات الموظف العمومي الوطني تختلف مع واجبات الموظف العمومي الأجنبي أما عن الرشوة 
الإیجابیة هي جریمة الراشي، والتي تقع من جانب أشخاص ومؤسسات القطاع الخاص 

الركن المعنوي-ثالثا
إن الركن المعنوي لجریمة الرشوة السلبیة یشترط لقیامه القصد الجنائي العام من خلال العلم بأنه یخالف 

قواعد قانونیة معاقب علیها جزئیا حینما یقوم بهذه الوقائع المادیة والنشاطات الإجرامیة، 
الجنائي الخاص أنه موظف أجنبي أو موظف یعمل لدى هیئة دولیة وأن

أو القبول لمزیة غیر مستحقة لنفسه وأنه تصرفه هذا متاجرة بوظیفته من كان الفعل یدخل في نطاق واجباته

                  
2المادة  -1
المشرع لا یتحدث عن الموظف العمومي بمفهوم المادة  -2
رحمة سلامي ، مرجع سابق، ص -3
أنظر المادة  -4

. مرجع سابق
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أما الركن المعنوي لجریمة الرشوة الإیجابیة یشترط لقیامه توافر القصد الجنائي العام وهو علم الراشي 
وعرض أو منح لهذه المزیة غیر المستحقة وأنها تمس بمصلحة یحمیها 
القانون، ، وأن تتجه إ رادته إلى حمل الموظف الأجنبي أو الموظف في هیئة دولیة عمومیة على الإخلال 

  .بالتزام قانوني وهو القیام بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل من واجباته

 البحث عن الحقیقة والتمویل الخفي للأحزاب السیاسیة 

ثم نتطرق إلى جریمة التمویل  الفرع الأولنتناول في هذا المطلب أهم جرائم عرقلة البحث عن الحقیقیة 

من قانون الوقایة من  45هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة

كل من استخدم القوة البدنیة أو التهدید أو التهریب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة أو عرضها أو منحها 
للتحریض على الإدلاء شهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقدیم الأدلة في إجراء یتعلق بارتكاب 

 . التحریات الجاریة بشأن الأفعال المجرمة وفقا لهذا القانون
أما الصورة الأخیرة فقد تكون برفض تزوید الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بالوثائق 

 : جریمة الاعتداء على الشهود والخبراء والمبلغین والضحایا
من اللجوء إلى الانتقام أو التهریب، أو التهدید ضد 
الشهود أو الخبراء أو المبلغین، والضحایا أو أفراد عائلتهم وسائر الأشخاص الوثیقي الصلة بهم وتقوم هذه 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع 

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ
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أما الركن المعنوي لجریمة الرشوة الإیجابیة یشترط لقیامه توافر القصد الجنائي العام وهو علم الراشي 
وعرض أو منح لهذه المزیة غیر المستحقة وأنها تمس بمصلحة یحمیها بالعناصر المادیة للجریمة من وعد 

القانون، ، وأن تتجه إ رادته إلى حمل الموظف الأجنبي أو الموظف في هیئة دولیة عمومیة على الإخلال 
بالتزام قانوني وهو القیام بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل من واجباته

البحث عن الحقیقة والتمویل الخفي للأحزاب السیاسیة  جرائم عرقلةبعض :  رابع 

نتناول في هذا المطلب أهم جرائم عرقلة البحث عن الحقیقیة 
  .في الفرع الثانيالخفي للأحزاب السیاسیة 

  جرائم عرقلة البحث عن الحقیقة 

 : تتمثل صور جرائم عرقلة البحث عن الحقیقة في

هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة :إعاقة السیر الحسن للعدالة
 : ، ولدیه صور1الفساد ومكافحته

كل من استخدم القوة البدنیة أو التهدید أو التهریب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة أو عرضها أو منحها 
للتحریض على الإدلاء شهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقدیم الأدلة في إجراء یتعلق بارتكاب 

 . أفعال مجرمة وفقا لهذا القانون
التحریات الجاریة بشأن الأفعال المجرمة وفقا لهذا القانونأما الصورة الثانیة تتمثل في عرقلة سیر 

أما الصورة الأخیرة فقد تكون برفض تزوید الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بالوثائق 
 .والمعلومات المطلوبة

جریمة الاعتداء على الشهود والخبراء والمبلغین والضحایا
من اللجوء إلى الانتقام أو التهریب، أو التهدید ضد  1الوقایة من الفساد ومكافحتهمن قانون  45تعاقب المادة 

الشهود أو الخبراء أو المبلغین، والضحایا أو أفراد عائلتهم وسائر الأشخاص الوثیقي الصلة بهم وتقوم هذه 
 . الجریمة على ثلاث عناصر

                                                           
، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مرجع 2006رایرفب 20مؤرخ في  01- 06من قانون  45المادة 

الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ
 

 

أما الركن المعنوي لجریمة الرشوة الإیجابیة یشترط لقیامه توافر القصد الجنائي العام وهو علم الراشي 
بالعناصر المادیة للجریمة من وعد 

القانون، ، وأن تتجه إ رادته إلى حمل الموظف الأجنبي أو الموظف في هیئة دولیة عمومیة على الإخلال 
بالتزام قانوني وهو القیام بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل من واجباته

رابع الفرع ال

نتناول في هذا المطلب أهم جرائم عرقلة البحث عن الحقیقیة  
الخفي للأحزاب السیاسیة 

جرائم عرقلة البحث عن الحقیقة   :أولا

تتمثل صور جرائم عرقلة البحث عن الحقیقة في

إعاقة السیر الحسن للعدالة -
الفساد ومكافحته

كل من استخدم القوة البدنیة أو التهدید أو التهریب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة أو عرضها أو منحها  -
للتحریض على الإدلاء شهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقدیم الأدلة في إجراء یتعلق بارتكاب 

أفعال مجرمة وفقا لهذا القانون
أما الصورة الثانیة تتمثل في عرقلة سیر  -
أما الصورة الأخیرة فقد تكون برفض تزوید الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بالوثائق  -

والمعلومات المطلوبة
جریمة الاعتداء على الشهود والخبراء والمبلغین والضحایا- ثانیا

تعاقب المادة 
الشهود أو الخبراء أو المبلغین، والضحایا أو أفراد عائلتهم وسائر الأشخاص الوثیقي الصلة بهم وتقوم هذه 

الجریمة على ثلاث عناصر
                  

المادة  -1
  . سابق



 الاطار المفاهیمي لجرائم الفساد

والانتقام وهو سلوك تتفرد به جریمة  یتمثل في الانتقام أو الترهیب أو التهدید،
الاعتداء على الشهود والخبراء والمبلغین والضحایا فقد یكون على شكل اعتداء جسدي بالضرب أو القتل 
، أما بالنسبة للترهیب أو التهدید تشترك فیهما جریمة حمایة 

 . 3اقة السیر الحسن للعدالة
حصرها المشرع في الشهود والخبراء والمبلغین والضحایا وأضاف إلیهم أفارد 

لم یحدد المشرع الغرض من استعمال الوسائل المجرمة على خلاف ما 
 : عاقة السیر الحسن للعدالة فالغرض لا یخرج عن احتمالین

فإما لمنع المبلغین من إبلاغ السلطات المختصة عن ارتكاب جریمة، ومنع الضحایا من تقدیم الشكوى 
 . ومنع الخبراء من تقدیم الخبرة، ومنع الشهود من الإدلاء بالشهادة

 

إلى أحد  إلیه، موجبالبلاغ الكیدي أو الكاذب هو إخبار عن واقعة غیر صحیحة تستوجب عقاب من تستند 
من قانون الوقایة  46ونصت على هذه الجریمة المادة 

من قانون العقوبات فتعرف البلاغ الكیدي على أنه تبلیغ السلطات العمومیة بجریمة یعلم 

 : ومن خلال التعریفین نستنتج عناصر جریمة البلاغ الكیدي وهي

                                                                                 

 . 16، ص2008علي عوض حسن، جریمة البلاغ الكاذب، دار الكتب القانونیة، مصر ،
 . یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق 
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یتمثل في الانتقام أو الترهیب أو التهدید، :السلوك المجرم
الاعتداء على الشهود والخبراء والمبلغین والضحایا فقد یكون على شكل اعتداء جسدي بالضرب أو القتل 

، أما بالنسبة للترهیب أو التهدید تشترك فیهما جریمة حمایة 2أو الحرمان من وظیفة أو رفض طلب عمل
اقة السیر الحسن للعدالةالشهود والخبراء والضحایا مع جریمة إع

حصرها المشرع في الشهود والخبراء والمبلغین والضحایا وأضاف إلیهم أفارد  :صفة المجني علیه
 . عائلاتهم، وسائر الأشخاص الوثیقین الصلة بهم

لم یحدد المشرع الغرض من استعمال الوسائل المجرمة على خلاف ما  :الغرض من السلوك المجرم
عاقة السیر الحسن للعدالة فالغرض لا یخرج عن احتمالینفعل مع جریمة إ

فإما لمنع المبلغین من إبلاغ السلطات المختصة عن ارتكاب جریمة، ومنع الضحایا من تقدیم الشكوى 
ومنع الخبراء من تقدیم الخبرة، ومنع الشهود من الإدلاء بالشهادة

ما بسبب إبلاغهم أو شكواهم أو خبرتهم أو  ٕ  .4شهادتهموا

 :  جریمة البلاغ الكیدي
البلاغ الكیدي أو الكاذب هو إخبار عن واقعة غیر صحیحة تستوجب عقاب من تستند 

ونصت على هذه الجریمة المادة  5الحكام القضائیین أو الإداریین ومقترن بقصد جنائي
 . من الفساد ومكافحته

من قانون العقوبات فتعرف البلاغ الكیدي على أنه تبلیغ السلطات العمومیة بجریمة یعلم  145المادة 
 .6المبلغ بعدم وقوعها أو تقدیمه دلیلا كاذبا

ومن خلال التعریفین نستنتج عناصر جریمة البلاغ الكیدي وهي

                                                                                                                                                  
 49رحمة سلامي مرجع سابق ص 

 . 20أحمد بضیاف، مرجع سابق، ص 
 . 233بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص

  43إیمان عافیة مرجع سابق ص 
علي عوض حسن، جریمة البلاغ الكاذب، دار الكتب القانونیة، مصر ،

 ،2006یونیو 20مؤرخ في  156-66من أمر رقم  45أنظر المادة 
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السلوك المجرم -1
الاعتداء على الشهود والخبراء والمبلغین والضحایا فقد یكون على شكل اعتداء جسدي بالضرب أو القتل 

أو الحرمان من وظیفة أو رفض طلب عمل
الشهود والخبراء والضحایا مع جریمة إع

صفة المجني علیه -2
عائلاتهم، وسائر الأشخاص الوثیقین الصلة بهم

الغرض من السلوك المجرم -3
فعل مع جریمة إ

فإما لمنع المبلغین من إبلاغ السلطات المختصة عن ارتكاب جریمة، ومنع الضحایا من تقدیم الشكوى -أ 
ومنع الخبراء من تقدیم الخبرة، ومنع الشهود من الإدلاء بالشهادة

ما بسبب إبلاغهم أو شكواهم أو خبرتهم أو  - ب  ٕ وا

جریمة البلاغ الكیدي-ثالثا
البلاغ الكیدي أو الكاذب هو إخبار عن واقعة غیر صحیحة تستوجب عقاب من تستند 

الحكام القضائیین أو الإداریین ومقترن بقصد جنائي
من الفساد ومكافحته

المادة أما 
المبلغ بعدم وقوعها أو تقدیمه دلیلا كاذبا

ومن خلال التعریفین نستنتج عناصر جریمة البلاغ الكیدي وهي

                          
رحمة سلامي مرجع سابق ص   -1
أحمد بضیاف، مرجع سابق، ص  -2
بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص -3
إیمان عافیة مرجع سابق ص -4
علي عوض حسن، جریمة البلاغ الكاذب، دار الكتب القانونیة، مصر ، -5
أنظر المادة  -6



 الاطار المفاهیمي لجرائم الفساد

قدیم أدلة كاذبة عنها أو هو بلاغ غیر صحیح كأن تتسبب وقائع وهمیة لشخص أو ت

وتتمثل هذه السلطات في السلطة القضائیة أو 

 . لفساد ومكافحتهیجب أن یتعلق البلاغ بجریمة من الجرائم الواردة في قانون الوقایة من ا
القصد الجنائي في جریمة البلاغ الكیدي یتكون من عنصرین هما علم المبلغ 

التي وصف بها " كید"، وتنطوي عبارة 1بكذب الوقائع التي بلغ عنها ونیة في إلحاق ضرر بمن بلغ ضده
 .البلاغ نجدها تدل على نیة سیئة وهي الأضرار بالمبلغ ضده

من نفس القانون المذكور أعلاه وتتمثل في علم شخص بحكم 
مهنته أو وظیفته بوقوع جریمة أو أكثر من جرائم الفساد وعدم الإبلاغ عنها للسلطات المختصة في الوقت 

المشرع لم یشترط أن یكون الجاني موظفا لكن عبارة یعلم بحكم مهنته أو وظیفته بارتكاب 
جریمة من جرائم الفساد فالمعني هنا هو الموظف أو المهني والمشرع فرض علیه واجب الإبلاغ عن جرائم 
ته ویشترط لقیام الجریمة أن تكون هناك علاقة مباشرة أو غیر 
مباشرة بین المعلومات وصلته ووظیفته وعلى هذا الأساس لا تقوم الجریمة إلا إذا علم ذو الصفة بارتكاب 
جریمة من جرائم الفساد عرضیا من مصادر لا تمد بصلة لوظیفته أو مهنته، كما لا تقوم الجریمة في حق 

 . 3علموا بارتكاب جریمة من جرائم الفساد بطریقتهم ووسائلهم الخاصة

اشترط المشرع أن تكون الجرائم المراد التبلیغ عنها أن تكون ما ورد 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، 2006

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ
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هو بلاغ غیر صحیح كأن تتسبب وقائع وهمیة لشخص أو ت :كاذبالبلاغ 
 . اصطناع مثل هذه الأدلة

وتتمثل هذه السلطات في السلطة القضائیة أو  :أن یكون التبلیغ موجها إلى إحدى السلطات العامة
 . الإداریة وكذلك مصالح الشرطة القضائیة

یجب أن یتعلق البلاغ بجریمة من الجرائم الواردة في قانون الوقایة من ا :موضوع البلاغ
القصد الجنائي في جریمة البلاغ الكیدي یتكون من عنصرین هما علم المبلغ  :نیة الإضرار بالمبلغ ضده

بكذب الوقائع التي بلغ عنها ونیة في إلحاق ضرر بمن بلغ ضده
البلاغ نجدها تدل على نیة سیئة وهي الأضرار بالمبلغ ضده

 : جریمة عدم الإبلاغ عن الجرائم
من نفس القانون المذكور أعلاه وتتمثل في علم شخص بحكم  47هي الجریمة المعاقب علیها في المادة 

مهنته أو وظیفته بوقوع جریمة أو أكثر من جرائم الفساد وعدم الإبلاغ عنها للسلطات المختصة في الوقت 
 

 :  هذه الجریمة التي تتمثل فيوبالتالي سنتطرق لأركان 

المشرع لم یشترط أن یكون الجاني موظفا لكن عبارة یعلم بحكم مهنته أو وظیفته بارتكاب  :صفة الجاني
جریمة من جرائم الفساد فالمعني هنا هو الموظف أو المهني والمشرع فرض علیه واجب الإبلاغ عن جرائم 

ته ویشترط لقیام الجریمة أن تكون هناك علاقة مباشرة أو غیر الفساد التي یعلم بها بحكم وظیفته أو مهن
مباشرة بین المعلومات وصلته ووظیفته وعلى هذا الأساس لا تقوم الجریمة إلا إذا علم ذو الصفة بارتكاب 
جریمة من جرائم الفساد عرضیا من مصادر لا تمد بصلة لوظیفته أو مهنته، كما لا تقوم الجریمة في حق 

علموا بارتكاب جریمة من جرائم الفساد بطریقتهم ووسائلهم الخاصة العموم إذا

اشترط المشرع أن تكون الجرائم المراد التبلیغ عنها أن تكون ما ورد  :وقوع جریمة من جرائم الفساد
 . ذكره في قانون الفساد أیا كان نوعها وطبیعتها

                                                           
  . 062علي عوض حسن، مرجع سابق، ص

2006فبرایر  20 مؤرخ في 01-06من قانون رقم  47أنظر المادة 
 .  

  . 234بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص
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بلاغ ال  -أ 
اصطناع مثل هذه الأدلة

أن یكون التبلیغ موجها إلى إحدى السلطات العامة  -ب 
الإداریة وكذلك مصالح الشرطة القضائیة

موضوع البلاغ  -ج 
نیة الإضرار بالمبلغ ضده  -د 

بكذب الوقائع التي بلغ عنها ونیة في إلحاق ضرر بمن بلغ ضده
البلاغ نجدها تدل على نیة سیئة وهي الأضرار بالمبلغ ضده

جریمة عدم الإبلاغ عن الجرائم-رابعا
هي الجریمة المعاقب علیها في المادة 

مهنته أو وظیفته بوقوع جریمة أو أكثر من جرائم الفساد وعدم الإبلاغ عنها للسلطات المختصة في الوقت 
 .2الملائم

وبالتالي سنتطرق لأركان  

صفة الجاني-أ
جریمة من جرائم الفساد فالمعني هنا هو الموظف أو المهني والمشرع فرض علیه واجب الإبلاغ عن جرائم 

الفساد التي یعلم بها بحكم وظیفته أو مهن
مباشرة بین المعلومات وصلته ووظیفته وعلى هذا الأساس لا تقوم الجریمة إلا إذا علم ذو الصفة بارتكاب 
جریمة من جرائم الفساد عرضیا من مصادر لا تمد بصلة لوظیفته أو مهنته، كما لا تقوم الجریمة في حق 

العموم إذا

وقوع جریمة من جرائم الفساد  -ب 
ذكره في قانون الفساد أیا كان نوعها وطبیعتها

                  
علي عوض حسن، مرجع سابق، ص -1
أنظر المادة  -2

. مرجع سابق
بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص -3



 الاطار المفاهیمي لجرائم الفساد

دول العالم بصفة عامه تعتبر جرائم الفساد التقلیدیة والحدیثة ظاهرة تدرس في جمیع 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  تماشیا مع القوانین العالمیة 

الاهتمام الكبیر من  بهذا  2004التي صادقت  علیها الجزائر سنة  
  رائم مستحدثة مضافةالى قانون العقوبات الجزائري بصفة عامة 

الاطار المفاهیمي لجرائم الفسادالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ
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تعتبر جرائم الفساد التقلیدیة والحدیثة ظاهرة تدرس في جمیع  :خلاصة الفصل الاول
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  تماشیا مع القوانین العالمیة 06/01وفي الجزائر بصفة خاصة القانون 

التي صادقت  علیها الجزائر سنة   2003منها اتفاقیة الامم المتحدة سنة 
رائم مستحدثة مضافةالى قانون العقوبات الجزائري بصفة عامة المجتمع الدولي نتجت علیه ج

الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ
 

 

خلاصة الفصل الاول
وفي الجزائر بصفة خاصة القانون 

منها اتفاقیة الامم المتحدة سنة 
المجتمع الدولي نتجت علیه ج



 

  

  

  

                            

  



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

 

نتیجة مشكلة بل ظل ذالك ك ولا یزال تزاید 
ممارسة شعب في یتمادى الالفساد، ، عندما 

، ولكن مهما كانت قوته فإنه لن یستمر، 
 . شرعت الهیئات لمكافحة الفساد

كفاءة النظم الرقابیة على كل كفایة عدم 
الشخص  المؤسسات المالیة في الدول، ورغم ذلك فالعلاج الرئیسي والأساسي في مقومات الفساد یبدأ من 

1.  

 بعض الذي عملواظهر الفساد في البري والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقهم 
أكثر، نظمت عدة أحكام تنتشر جل الحد من ظاهرة الفساد  واستئصالها قبل أن 

وأسالیب خاصة بمكافحتها لا نجدها في الجرائم الأخرى وهذا ما سنحاول توضیحه في هذا الفصل من 
والتقادم  افة إلى أحكام خاصةخلال   إنشاء هیئات خاصة بمكافحة جرائم الفساد  المبحث الأول، بالإض

ءات المتابعة والعقوبات المقررة وغیرها في المبحث 

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   

42 

:  

تزاید تأهمیة هذه الظاهرة أصبحت ذات دراسة دولیه وعالمیة لذالك 
الفساد، ، عندما  ایاقضفي ات العولمة تأثیر التي تفرضها جدیدة 
رهابه وجبروتهبطشه ویشتد وظیفته  استغلال ٕ ، ولكن مهما كانت قوته فإنه لن یستمر، لغیره  وا

شرعت الهیئات لمكافحة الفساد أساسالذالك  لأنه لا یملك مقومات الاستمرار

عدم وهي ، جریمة الفساد الثغرات التي تنفذ منها  وجب سد 
المؤسسات المالیة في الدول، ورغم ذلك فالعلاج الرئیسي والأساسي في مقومات الفساد یبدأ من 

1الذات، ومن التمسك بالقواعد الأخلاقیة والمبادئ الحمیدة

ظهر الفساد في البري والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقهم " 
جل الحد من ظاهرة الفساد  واستئصالها قبل أن لأ، و 2"

وأسالیب خاصة بمكافحتها لا نجدها في الجرائم الأخرى وهذا ما سنحاول توضیحه في هذا الفصل من 
خلال   إنشاء هیئات خاصة بمكافحة جرائم الفساد  المبحث الأول، بالإض

ءات المتابعة والعقوبات المقررة وغیرها في المبحث اومنها الردعیة كإجر  منها الوقائیة في جریمة الفساد

                                         
 149أحمد بضیاف مرجع سابق ص 

 .سورة الروم 

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      
:تمهید -

هذه الظاهرة أصبحت ذات دراسة دولیه وعالمیة لذالك 
جدیدة المتغیرات ال

استغلالإلى سوء 
لأنه لا یملك مقومات الاستمرار

وجب سد لذالك 
المؤسسات المالیة في الدول، ورغم ذلك فالعلاج الرئیسي والأساسي في مقومات الفساد یبدأ من 

الذات، ومن التمسك بالقواعد الأخلاقیة والمبادئ الحمیدةنفسه أي 

" : لقوله تعالى
"لعلهم یرجون

وأسالیب خاصة بمكافحتها لا نجدها في الجرائم الأخرى وهذا ما سنحاول توضیحه في هذا الفصل من 
خلال   إنشاء هیئات خاصة بمكافحة جرائم الفساد  المبحث الأول، بالإض

في جریمة الفساد
  . الثاني
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 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

 

ئة أو هیئات تتولى منع الأمم المتحدة جمیع الدول الأطراف في الاتفاقیة بضرورة وجود هی
تكفل كل دول طرف وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني، 

ا معتبرة في س بیل مكافحة شتى بذلت الجزائر جهودً
، بحیث عدلت الكثیر من "الفساد بشتى أنواعه وصوره

قوانینها  ونظمها، وسنت العدید من النصوص القانونیة التشریعیة  والتنظیمیة، كما أنشأت العدید من 
،  والدیوان 2الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد

الوطني، ولتوضیح الفكر أكثر  وتقریبها إلى الأذهان بشكل أفضل، یمكن أن نورد عینات من هذه الجهود 
، و الدیوان الوطني المطلب  ألأولومكافحته في المطلب 

لهیئة نشاء الإ دولي في ذمة الجزائر بعد مصادقتها على اتفاقیة دولیة لمكافحة الفساد
الوطنیة التي  الإستراتیجیةكان تجسید  

جاء بعد تصدیق وتعتبر الهیئة للوقایة من الفساد ومكافحته أحدث جهاز 
الجزائر على الاتفاقیة الدولیة، وهي هیئة في غایة الأهمیة أسندت لها مهمة التصدي لظاهرة الفساد 

لمتعلق  06/01في الباب الثالث من القانون رقم
 .  

 بودهان موسى، النظام القانوني مكافحة الفساد في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للاتصال للنشر والطباعة، الجزائر ،

 31مؤرخ في  04- 58اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مصادق علیها بموجب قرار الجمعیة العامة بنیویورك رقم 
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  خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیه:الثاني  

 المكلفة بمكافحة الفسادالوطنیة الهیئات : المبحث الأول 
الأمم المتحدة جمیع الدول الأطراف في الاتفاقیة بضرورة وجود هی 

تكفل كل دول طرف وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني، :" من الاتفاقیة 6حیث تنص المادة 
ا معتبرة في س. 1وجود هیئة أو هیأت، الاقتضاء، تتولى منع الفساد بذلت الجزائر جهودً
الفساد بشتى أنواعه وصوره" أنواع الجرائم المنظمة بما فیها هذه الآفة الخطیرة

قوانینها  ونظمها، وسنت العدید من النصوص القانونیة التشریعیة  والتنظیمیة، كما أنشأت العدید من 
الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد المؤسسات و الهیئات الخاصة بمحاربة هذه الجرائم، منها

الوطني، ولتوضیح الفكر أكثر  وتقریبها إلى الأذهان بشكل أفضل، یمكن أن نورد عینات من هذه الجهود 
ومكافحته في المطلب الوطنیة للوقایة من الفساد  لهیئةابحیث نعرض 

دولي في ذمة الجزائر بعد مصادقتها على اتفاقیة دولیة لمكافحة الفسادم 
 نعلم ، كماومكافحته ولید الصدفة  الوطنیة للوقایة من الفساد

وتعتبر الهیئة للوقایة من الفساد ومكافحته أحدث جهاز 3.انتهجتها الجزائر في هذا الصدد
الجزائر على الاتفاقیة الدولیة، وهي هیئة في غایة الأهمیة أسندت لها مهمة التصدي لظاهرة الفساد 

في الباب الثالث من القانون رقموالفساد الإداري خصوصا، ونجد سندها القانوني 
. 28إلى 18وجاء شرحها في المواد  الفساد ومكافحته

                                         
بودهان موسى، النظام القانوني مكافحة الفساد في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للاتصال للنشر والطباعة، الجزائر ،

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مصادق علیها بموجب قرار الجمعیة العامة بنیویورك رقم 
  .، مرجع سابق

ص   .45"رباحي نورة  مرجع سابق ً

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      
الثاني  الفصل 

المبحث الأول 
 اتفاقیةألزمت 
حیث تنص المادة  الفساد

وجود هیئة أو هیأت، الاقتضاء، تتولى منع الفساد
أنواع الجرائم المنظمة بما فیها هذه الآفة الخطیرة

قوانینها  ونظمها، وسنت العدید من النصوص القانونیة التشریعیة  والتنظیمیة، كما أنشأت العدید من 
المؤسسات و الهیئات الخاصة بمحاربة هذه الجرائم، منها

الوطني، ولتوضیح الفكر أكثر  وتقریبها إلى الأذهان بشكل أفضل، یمكن أن نورد عینات من هذه الجهود 
بحیث نعرض 

 . الثاني
م اكان التز إنه 

الوطنیة للوقایة من الفساد
انتهجتها الجزائر في هذا الصدد

الجزائر على الاتفاقیة الدولیة، وهي هیئة في غایة الأهمیة أسندت لها مهمة التصدي لظاهرة الفساد 
والفساد الإداري خصوصا، ونجد سندها القانوني  .عموما

الفساد ومكافحتهبالوقایة من 

                                                          
بودهان موسى، النظام القانوني مكافحة الفساد في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للاتصال للنشر والطباعة، الجزائر ،1-

  .46، ص
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مصادق علیها بموجب قرار الجمعیة العامة بنیویورك رقم - 2

، مرجع سابق2003أكتوبر 
ص - 3 رباحي نورة  مرجع سابق ً
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الفرع والإطار الهیكلي للهیئة  ،الفرع الأول
 . الفرع الثالث الفساد ومكافحتها

  الوطنیة للوقایة من الفساد  ومكافحته
هذه الهیئة ، 20061نوفمبر 20المؤرخ في

وحدد المشرع الطبیعة  المؤسسة الحكومیة الوحیدة في الجزائر المختصة في قضایا الفساد  ومحاربته
أنها سلطة إداریة مستقلة ،تتمتع بالشخصیة المعنویة 
والاستقلال المالي،  ولذلك نجد المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي في فكرة السلطات الإداریة 

  . سنتناول في هذا الفرع تشكیلة  ومهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  ومكافحته

المعدل  والمتمم  413- 06من المرسوم الرئاسي رقم 
تتشكل الهیئة من رئیس  وستة : " والذي نص على ما یلي

 ".أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة لتجدید مرة واحدة

وحملت الصیاغة   64- 12من المرسوم الرئاسي رقم 
من رئیس  وستة أعضاء یعینون بموجب مرسوم 

في مجال مكافحة حسناوي محمد عبد الرؤوف، دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان المركزي 
الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 
، معدل ومتمم بموجب مرسوم رئاسي 74، عدد 
2012.  
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الفرع الأولومنه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى النظام القانوني للهیئة 
الفساد ومكافحتها،  وتحدید استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من 

الوطنیة للوقایة من الفساد  ومكافحته بالسلطة التعریف :
المؤرخ في 01- 06قد تم إنشائها بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 

المؤسسة الحكومیة الوحیدة في الجزائر المختصة في قضایا الفساد  ومحاربته
أنها سلطة إداریة مستقلة ،تتمتع بالشخصیة المعنویة على  17القانونیة لهذه الهیئة في نص المادة 

والاستقلال المالي،  ولذلك نجد المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي في فكرة السلطات الإداریة 

  الوطنیة للفساد ومكافحته للسلطةالهیكلي  الإطارالفرع الثاني 

سنتناول في هذا الفرع تشكیلة  ومهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  ومكافحته

  : تشكیلة الهیئة الوطنیة
من المرسوم الرئاسي رقم  05لقد نص المشرع على تشكیلة الهیئة في المادة 

والذي نص على ما یلي  64 /12رقم  بموجب المرسوم الرئاسيٍ 
أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة لتجدید مرة واحدة

من المرسوم الرئاسي رقم  02إلا أن هذه المادة تم تعدیلها بواسطة المادة 
من رئیس  وستة أعضاء یعینون بموجب مرسوم  تضم الهیئة مجلس یقضه  وتقییم یتشكل

                                         
حسناوي محمد عبد الرؤوف، دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان المركزي 

الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 
 .، ص 2016خیضر، بسكرة ،

یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته  2006نوفمبر  22مؤرخ في 413- 06مرسوم رئاسي رقم 
، عدد 2006نوفمبر 22ش صادر في . ج، د. ج. ر. یة سیرها، ج

2012فبرایر  02صادر في  08، عدد 2012فبرایر  07مؤرخ في 

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      
ومنه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى النظام القانوني للهیئة 

،  وتحدید استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الثاني

:الفرع الأول 
قد تم إنشائها بموجب قانون مكافحة الفساد رقم  

المؤسسة الحكومیة الوحیدة في الجزائر المختصة في قضایا الفساد  ومحاربته
القانونیة لهذه الهیئة في نص المادة 

والاستقلال المالي،  ولذلك نجد المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي في فكرة السلطات الإداریة 
  .2المستقلة

الفرع الثاني  

سنتناول في هذا الفرع تشكیلة  ومهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  ومكافحته

تشكیلة الهیئة الوطنیة- أولا 
لقد نص المشرع على تشكیلة الهیئة في المادة 

بموجب المرسوم الرئاسيٍ 
أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة لتجدید مرة واحدة

إلا أن هذه المادة تم تعدیلها بواسطة المادة 
تضم الهیئة مجلس یقضه  وتقییم یتشكل”: الآتیة

                                                          
حسناوي محمد عبد الرؤوف، دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان المركزي -1

الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 
خیضر، بسكرة ،

مرسوم رئاسي رقم  -2
یة سیرها، جوتنظیمها وكیف

مؤرخ في  64- 12رقم 
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 06المرسوم الرئاسي رقم من  05المادة 

قد أدى إلى إعادة هیكلة الهیئة  64- 12

وفقا  تضم الهیئةف، وقد حددت هذه المادة طریقة تعیینهم 
یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي، یمكن 

إن المجلس یختص . تجدید عهدة الأعضاء والرئیس مرة واحدة، كما یمكن إنهاء مهامها بنفس الطریقة

والتضییق بین التطبیق 01- 06فیصل، منصوري ماسینیسا، الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون رقم 
،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون الخاص، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

  
الوقایة من الفساد  بوتي فتیحة، بومنصور نورة، مدى فعالیات آلیات رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون

ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

في الجزائر، مذكرة لنیل  بن عاشور لیندة، عیاش عیدة، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته آلیة للحد من الفساد
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 
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المادة فحسب ، 1" رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة لتجدید مرة واحدة
  : من 2كانت الهیئة تتشكل 

  .والحسیسمدیریة الرقابة  _ مجلس الیقظة والتقییم، 
  الأمانة العامة، _ مدیریة التحالیل  والتحقیقات، 

12بموجب المرسوم رقم  413- 06إلا أن تعدیل المرسوم رقم 

  :  مجلس الیقظة  والتقییم
، وقد حددت هذه المادة طریقة تعیینهم  مجلس الیقظة والتقییم یتكون من ستة أعضاء

یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي، یمكن   ،4المعدل  والمتمم، 64-12من المرسوم الرئاسي 
تجدید عهدة الأعضاء والرئیس مرة واحدة، كما یمكن إنهاء مهامها بنفس الطریقة

  :یه في المسائل التالیة

                                         

فیصل، منصوري ماسینیسا، الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون رقم 
،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون الخاص، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

  01.2، 06ص . ، ص2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،
بوتي فتیحة، بومنصور نورة، مدى فعالیات آلیات رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون

ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 3. 02، ص2100عبد الرحمان میرة، بجایة،

بن عاشور لیندة، عیاش عیدة، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته آلیة للحد من الفساد
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      
رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة لتجدید مرة واحدة

كانت الهیئة تتشكل  413- 

مجلس الیقظة والتقییم، _ 
مدیریة التحالیل  والتحقیقات، _ 

إلا أن تعدیل المرسوم رقم 
  3:كالتالي

مجلس الیقظة  والتقییم -1
مجلس الیقظة والتقییم یتكون من ستة أعضاء

من المرسوم الرئاسي  05للمادة 
تجدید عهدة الأعضاء والرئیس مرة واحدة، كما یمكن إنهاء مهامها بنفس الطریقة

یه في المسائل التالیةأبإبداء ر 

                                                          
 

  
 

فیصل، منصوري ماسینیسا، الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون رقم  سعدلي- 1
،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون الخاص، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،
بوتي فتیحة، بومنصور نورة، مدى فعالیات آلیات رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون - 2

ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
عبد الرحمان میرة، بجایة،

بن عاشور لیندة، عیاش عیدة، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته آلیة للحد من الفساد - 3
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 

،2011 . 
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قاریر وأراء  وتوصیات الهیئة، المسائل التي یعرضها علیه رئیس 
الهیئة، التقریر السنوي الموجه إلى رئیس الجمهوریة الذي یعده رئیس الهیئة، تحویل الملفات التي تتضمن 

 . وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل، الحصیلة السنویة للهیئة

 عدم كفایة جهاز واحد ببضعة أعضائها في التحكیم الفعلي بمهامه زودت الهیئة بأمانة عامة، 
وبعد . لاتساع الأعمال الاقتصادیة  والمالیة

س یرألعام الذي منح المشرع للأمین ا 2012
من المرسوم الرئاسي  07الأمانة العامة العدید من الصلاحیات التي لم تقدم له سابقا في ظل المادة 

أین یتولى التسییر المالي والإداري للهیئة كما یتولى أمانة مجلس الیقظة والتقییم، كما یكلف 
تنفیذ برامجها،  والاتصال بإرساء الأقسام 

ن هذا القسم یلعب دور الخبیر والمرشد في مجال الوقایة من 
 413- 06المرسوم الرئاسي من  12الفساد بالنظر للمهام و الاختصاص المسند إلیه والتي حددتها المادة 

وتأكد هذه المهام الطابع الإداري لهذا القسم، بالإضافة لتمتعه بالطابع التطبیقي فیما یخص تحالیل جرائم 

التي  64 12ي رقم من المرسوم الرئاس 
حیث حددت المادة السالف الذكر  4132

یكلف قسم معالجة التصریحات بالممتلكات على الخصوص ما 

عویجي  لیندة، عیاش عیدة، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته آلیة للحد من الفساد في الجزائر، مذكرة لنیل 
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 

یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 
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قاریر وأراء  وتوصیات الهیئة، المسائل التي یعرضها علیه رئیس ، تبرامج عمل الهیئة  كیفیة تطبیق
الهیئة، التقریر السنوي الموجه إلى رئیس الجمهوریة الذي یعده رئیس الهیئة، تحویل الملفات التي تتضمن 

وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل، الحصیلة السنویة للهیئة
  : الأمانة العامة

عدم كفایة جهاز واحد ببضعة أعضائها في التحكیم الفعلي بمهامه زودت الهیئة بأمانة عامة، 
لاتساع الأعمال الاقتصادیة  والمالیة توضع تحت سلطة أمین عام یعین بموجب مرسوم رئاسي

2012لسنة  64- 12التعدیل الأخیر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
الأمانة العامة العدید من الصلاحیات التي لم تقدم له سابقا في ظل المادة 

أین یتولى التسییر المالي والإداري للهیئة كما یتولى أمانة مجلس الیقظة والتقییم، كما یكلف  
تنفیذ برامجها،  والاتصال بإرساء الأقسام  بتنشیط  وتنسیق عمل هیاكل الهیئة وتقییمها والسهر على

عداد حصیلة  وتقریر سنوي لها  1لتنسیق الأشغال، ٕ   . وا
ن هذا القسم یلعب دور الخبیر والمرشد في مجال الوقایة من إ  التحسیس قسم الوثائق والتحالیل  و

الفساد بالنظر للمهام و الاختصاص المسند إلیه والتي حددتها المادة 
وتأكد هذه المهام الطابع الإداري لهذا القسم، بالإضافة لتمتعه بالطابع التطبیقي فیما یخص تحالیل جرائم 

  . الفساد وأسبابه، وكذا تمتعه بالطابع الوقائي من خلال التوعیة
 09طبقا لأحكام المادة : قسم تلقي التصریحات بالممتلكات

413-06من المرسوم الرئاسي  13تعدل وتتمم أحكام المادة 
یكلف قسم معالجة التصریحات بالممتلكات على الخصوص ما "اختصاصات هذا القسم حیث تنص 

                                         
عویجي  لیندة، عیاش عیدة، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته آلیة للحد من الفساد في الجزائر، مذكرة لنیل 
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 

  .55، ص
یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته  2006نوفمبر  22مؤرخ في  413- 06مرسوم رئاسي رقم 

 .وتنظیمها وكیفیة  سیرها، معدل ومتمم، مرجع سابق

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      
كیفیة تطبیق  

الهیئة، التقریر السنوي الموجه إلى رئیس الجمهوریة الذي یعده رئیس الهیئة، تحویل الملفات التي تتضمن 
وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل، الحصیلة السنویة للهیئة

الأمانة العامة_ 2
عدم كفایة جهاز واحد ببضعة أعضائها في التحكیم الفعلي بمهامه زودت الهیئة بأمانة عامة، لنظرا 

توضع تحت سلطة أمین عام یعین بموجب مرسوم رئاسيو 
التعدیل الأخیر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الأمانة العامة العدید من الصلاحیات التي لم تقدم له سابقا في ظل المادة 
 413- 06رقم

بتنشیط  وتنسیق عمل هیاكل الهیئة وتقییمها والسهر على
لتنسیق الأشغال،

قسم الوثائق والتحالیل  و_ 
الفساد بالنظر للمهام و الاختصاص المسند إلیه والتي حددتها المادة 

وتأكد هذه المهام الطابع الإداري لهذا القسم، بالإضافة لتمتعه بالطابع التطبیقي فیما یخص تحالیل جرائم 
الفساد وأسبابه، وكذا تمتعه بالطابع الوقائي من خلال التوعیة

قسم تلقي التصریحات بالممتلكات_  
تعدل وتتمم أحكام المادة 

اختصاصات هذا القسم حیث تنص 
  : یأتي

                                                          
عویجي  لیندة، عیاش عیدة، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته آلیة للحد من الفساد في الجزائر، مذكرة لنیل 1-

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 
، ص2019،بجایة ،

مرسوم رئاسي رقم - 2
وتنظیمها وكیفیة  سیرها، معدل ومتمم، مرجع سابق

  
 



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

 

 06منالمادة 02قرة تلقي التصریحات بالممتلكات للأعوان العمومیین كما هو منصوص علیه في الف
بالتمعن في صلاحیات الهیئة في تلقي التصریح بالممتلكات یظهر جلیا اتخاذ 
الهیئة لقرارات إداریة محضة، كما یتخذ هذا القسم جملة من التدابیر الوقائیة في القطاع العام مؤكدا على 
ة وصون نزاهة الموظف العمومي، لكن المشرع حد 
من اختصاصات هذا القسم ذلك بإقصاء الإطارات العلیا في الدولة من التصریح بالممتلكات أمام الهیئة 

الأخیر في تحدید واقتراح وتنفیذ الكیفیة 
، كذلك 1والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسسات العمومیة والهیئات الوطنیة الأخرى

من نفس  09فقرة 20المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته والمادة 
، وذلك بغرض جمع 2مكافحة الفساد على الصعیدین الوطني والدولي

المعلومات الكفیلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد والقیام أو العمل على تقییم أنظمة الرقابة 
الداخلیة وعملها لتحدید مدى هشاشتها بالنسبة لممارسات الفساد، كذلك تجمیع ومركزة وتحلیل 
متعلقة بأفعال الفساد وممارسته، كما یطلع هذا القسم أیضا باستغلال المعلومات الواردة إلى 
الهیئة بشان حالات الفساد یمكن أن تكون محل متابعة قضائیة، كما یقوم بتطبیق إجراءات المتعلقة 

الوقایة من بالتعاون مع المؤسسات و منظمات المجتمع المدني والهیئات الوطنیة والدولیة المختصة ب
الفساد لضمان تبادل المعلومات، كما یبادر هذا القسم بإعداد برامج تنجز بمساعدة المؤسسات أو الهیئات 

 : هیئة التي تتمثل فیما یلي

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 2006نوفمبر  22
  .معدل ومتمم، مرجع سابق

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   

47 

تلقي التصریحات بالممتلكات للأعوان العمومیین كما هو منصوص علیه في الف
بالتمعن في صلاحیات الهیئة في تلقي التصریح بالممتلكات یظهر جلیا اتخاذ .."01-06من القانون رقم 

الهیئة لقرارات إداریة محضة، كما یتخذ هذا القسم جملة من التدابیر الوقائیة في القطاع العام مؤكدا على 
ة وصون نزاهة الموظف العمومي، لكن المشرع حد ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة و الشؤون العام

من اختصاصات هذا القسم ذلك بإقصاء الإطارات العلیا في الدولة من التصریح بالممتلكات أمام الهیئة 
 . بل أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا

  : قسم التنسیق والتعاون الدولي
الأخیر في تحدید واقتراح وتنفیذ الكیفیة لتبین مهام هذا  413-06مكرر من قانون  13جاءت المادة 

والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسسات العمومیة والهیئات الوطنیة الأخرى
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته والمادة  01- 06من القانون  21نصت المادة 

مكافحة الفساد على الصعیدین الوطني والدولي القانون على التعاون مع هیئات
المعلومات الكفیلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد والقیام أو العمل على تقییم أنظمة الرقابة 
الداخلیة وعملها لتحدید مدى هشاشتها بالنسبة لممارسات الفساد، كذلك تجمیع ومركزة وتحلیل 

متعلقة بأفعال الفساد وممارسته، كما یطلع هذا القسم أیضا باستغلال المعلومات الواردة إلى الإحصائیات ال
الهیئة بشان حالات الفساد یمكن أن تكون محل متابعة قضائیة، كما یقوم بتطبیق إجراءات المتعلقة 

بالتعاون مع المؤسسات و منظمات المجتمع المدني والهیئات الوطنیة والدولیة المختصة ب
الفساد لضمان تبادل المعلومات، كما یبادر هذا القسم بإعداد برامج تنجز بمساعدة المؤسسات أو الهیئات 

 . الوطنیة أو الدولیة المختصة في الوقایة من الفساد
 ومكافحته لهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

هیئة التي تتمثل فیما یليمنه على مهام هذه ال 20في المادة 06-01

                                         
22، مؤرخ في 413- 06مكرر من مرسوم رئاسي رقم  02أنظر المادة 

معدل ومتمم، مرجع سابقللوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، 
  .88سلامي رحمة مرجع سابق ص 

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      
تلقي التصریحات بالممتلكات للأعوان العمومیین كما هو منصوص علیه في الف -

من القانون رقم 
الهیئة لقرارات إداریة محضة، كما یتخذ هذا القسم جملة من التدابیر الوقائیة في القطاع العام مؤكدا على 

ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة و الشؤون العام
من اختصاصات هذا القسم ذلك بإقصاء الإطارات العلیا في الدولة من التصریح بالممتلكات أمام الهیئة 

بل أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا
قسم التنسیق والتعاون الدولي-

جاءت المادة 
والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسسات العمومیة والهیئات الوطنیة الأخرى

نصت المادة 
القانون على التعاون مع هیئات

المعلومات الكفیلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد والقیام أو العمل على تقییم أنظمة الرقابة 
الداخلیة وعملها لتحدید مدى هشاشتها بالنسبة لممارسات الفساد، كذلك تجمیع ومركزة وتحلیل 

الإحصائیات ال
الهیئة بشان حالات الفساد یمكن أن تكون محل متابعة قضائیة، كما یقوم بتطبیق إجراءات المتعلقة 

بالتعاون مع المؤسسات و منظمات المجتمع المدني والهیئات الوطنیة والدولیة المختصة ب
الفساد لضمان تبادل المعلومات، كما یبادر هذا القسم بإعداد برامج تنجز بمساعدة المؤسسات أو الهیئات 

الوطنیة أو الدولیة المختصة في الوقایة من الفساد
لهیئة الوطنیة للوقایة من الفسادمهام ا- ثانیا

06نص قانون 

                                                          
أنظر المادة  -  1

للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، 
سلامي رحمة مرجع سابق ص  –2
  
 



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

 

 . اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد لتحقیق الشفافیة في تسییر الأموال

لتقدیم مساعدات للقطاعات  الفساد ومكافحتها

تلقي تصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین بصفة دوریة لتسهیل كشف جرائم الموظفین في 

 . كما یمكن لها الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة  والتحري في الوقائع ذات العلاقة بالفساد
یتعارض مع نص المادة  من  07فقرة  

، والتي تنص على أنه یتعین على الهیئة عندما تتوصل إلى وقائع ذات وصف جزائي 
 . 1أن تحول الملف إلى وزیر العدل الذي یختص بتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء

 مدى استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته  
سنتطرق في هذا الفرع إلى مدى الاستقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من الناحیة 

لنجاعة وفعالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في أداء اختصاصاتها المتباینة ،لاسیما 
 2.التصریح بالممتلكات، خولت بموجب القانون جملة من القرائن التي تجسد استقلالیتها عضویا ووظیفیا

 

قرمیط أسامة، نحال كسیلة، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون 
ص ، 2012بجایة ،خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، 
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اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد لتحقیق الشفافیة في تسییر الأموال

الفساد ومكافحتهاتقدیم توجیهات للأشخاص ولهیئات الوقایة من 
 . العمومیة  والخاصة أثناء إعدادها قواعد أخلاقیات المهنة

 . لإبراز خطورة الفساد القیام بمهام تحسیسي
تلقي تصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین بصفة دوریة لتسهیل كشف جرائم الموظفین في 

 .حالة ظهور علامات ثراء الفاحش 
كما یمكن لها الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة  والتحري في الوقائع ذات العلاقة بالفساد

 20منصوص علیه في المادةإلا أن الاختصاص الأخیر  وال
، والتي تنص على أنه یتعین على الهیئة عندما تتوصل إلى وقائع ذات وصف جزائي 01- 06

أن تحول الملف إلى وزیر العدل الذي یختص بتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء
مدى استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته   

سنتطرق في هذا الفرع إلى مدى الاستقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من الناحیة 
 .ثانیا ، ثم نبرز حدود استقلالیتها أولاالعضویة  والوظیفیة

 ومكافحته  استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد
لنجاعة وفعالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في أداء اختصاصاتها المتباینة ،لاسیما 

التصریح بالممتلكات، خولت بموجب القانون جملة من القرائن التي تجسد استقلالیتها عضویا ووظیفیا

                                         

قرمیط أسامة، نحال كسیلة، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون 
خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، 

 .89رباحي نورة مرجع سابق 

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      
اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد لتحقیق الشفافیة في تسییر الأموال -

تقدیم توجیهات للأشخاص ولهیئات الوقایة من  -
العمومیة  والخاصة أثناء إعدادها قواعد أخلاقیات المهنة

القیام بمهام تحسیسي -
تلقي تصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین بصفة دوریة لتسهیل كشف جرائم الموظفین في و  -

حالة ظهور علامات ثراء الفاحش 
كما یمكن لها الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة  والتحري في الوقائع ذات العلاقة بالفساد -
إلا أن الاختصاص الأخیر  وال -

06قانون 
أن تحول الملف إلى وزیر العدل الذي یختص بتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء

 :الفرع الثالث
سنتطرق في هذا الفرع إلى مدى الاستقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من الناحیة 

العضویة  والوظیفیة

استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد- أولا
لنجاعة وفعالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في أداء اختصاصاتها المتباینة ،لاسیما 

التصریح بالممتلكات، خولت بموجب القانون جملة من القرائن التي تجسد استقلالیتها عضویا ووظیفیا

 

                                                          

قرمیط أسامة، نحال كسیلة، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون  - 1
خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، 

82. 
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 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

 

الاستقلالیة للهیئة لضمان أداء مهامها بكل موضوعیة 
على أساس روح الجماعة، هذا ما دفع المشرع بتزوید الهیئة بتشكیلة جماعیة في إطار مجلس الیقظة و 
ن الهیاكل الإداریة المتنوعة التي جاء بها 

حیث  002- 16في مادته الثالثة المعدلة للمادة السادسة من المرسوم الرئاسي 
تم توسیع تنظیم الهیئة واستحداث أقسام جدیدة كمحاولة لمنح الهیئة قدرة أكبر على التحكم بمهامها و 
تكاثف الجهود في بهذه الهیاكل فیما بینها دون الحاجة إلى أي جهة 

رئیس الهیئة وستة أعضاء میزهم المشرع الجزائري بضمانات تحقق 
على ضرورة التكوین بحیث حرص  ،
، كما أن اختیارهم یكون من بین كذاك 

الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمثل المجتمع المدني، والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها، ویتم تعینهم 

غرض ممارسة مهامهم، ففي حالة عدم اقتران تعیین الأعضاء 
بمدة معینة، یمكن للجهة المحتكرة لسلطة التعیین أن تؤثر على الأعضاء وذلك بعزلهم في حالة عدم 

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 
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 : تتمثل فیما یلي: الاستقلالیة العضویة للهیئة
  : الطابع الجماعي للهیئة

الاستقلالیة للهیئة لضمان أداء مهامها بكل موضوعیة  لطابع الجماعي من أهم مظاهر تحدي
على أساس روح الجماعة، هذا ما دفع المشرع بتزوید الهیئة بتشكیلة جماعیة في إطار مجلس الیقظة و 

ن الهیاكل الإداریة المتنوعة التي جاء بها التقییم یتكون من سبعة أعضاء  وكذا تزویدها بمجموعة م
في مادته الثالثة المعدلة للمادة السادسة من المرسوم الرئاسي  64-12المرسوم الرئاسي 

تم توسیع تنظیم الهیئة واستحداث أقسام جدیدة كمحاولة لمنح الهیئة قدرة أكبر على التحكم بمهامها و 
تكاثف الجهود في بهذه الهیاكل فیما بینها دون الحاجة إلى أي جهة تقلیص من مظاهر الفساد  وذلك ب

  : طریقة تعیین ألأعضاء وصفتهم 

رئیس الهیئة وستة أعضاء میزهم المشرع الجزائري بضمانات تحقق  تشكیلة  الهیئة الوطنیة من
،01- 06من قانون 19وذلك حسب المادة  ،الاستقلالیة لها، 

كذاك تمتعهم بالخبرة والنزاهة یجبو  ، المناسب العالي المستوى لهم
الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمثل المجتمع المدني، والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها، ویتم تعینهم 

 413.1-06من المرسوم الرئاسي رقم  05بموجب المادة 

  : نتدابللا القانونیة  
غرض ممارسة مهامهم، ففي حالة عدم اقتران تعیین الأعضاء بالمدة التي یعین فیها الأعضاء 

بمدة معینة، یمكن للجهة المحتكرة لسلطة التعیین أن تؤثر على الأعضاء وذلك بعزلهم في حالة عدم 
 2.الاستجابة لرغباتها وهذا ما یمس باستقلالیتهم

                                         
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 2116نوفمبر ،22مؤرخ في  002- 16من مرسوم رئاسي رقم 

 . ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، معدل ومتمم، مرجع سابق
 .78رباحي نورة مرجع سابق ص 

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      
الاستقلالیة العضویة للهیئة- 1
الطابع الجماعي للهیئة 1-1
لطابع الجماعي من أهم مظاهر تحديیعتبر ا 

على أساس روح الجماعة، هذا ما دفع المشرع بتزوید الهیئة بتشكیلة جماعیة في إطار مجلس الیقظة و 
التقییم یتكون من سبعة أعضاء  وكذا تزویدها بمجموعة م

المرسوم الرئاسي 
تم توسیع تنظیم الهیئة واستحداث أقسام جدیدة كمحاولة لمنح الهیئة قدرة أكبر على التحكم بمهامها و 

تقلیص من مظاهر الفساد  وذلك ب
 . أخرى

طریقة تعیین ألأعضاء وصفتهم  1-2

الهیئة الوطنیة منتتكون 
الاستقلالیة لها، 

المناسب العالي المستوى لهم
الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمثل المجتمع المدني، والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها، ویتم تعینهم 

بموجب المادة 

 مدة لا 1-3
المدة التي یعین فیها الأعضاء هي العهدة 

بمدة معینة، یمكن للجهة المحتكرة لسلطة التعیین أن تؤثر على الأعضاء وذلك بعزلهم في حالة عدم 
الاستجابة لرغباتها وهذا ما یمس باستقلالیتهم

                                                          
من مرسوم رئاسي رقم  2المادة  - 1

ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، معدل ومتمم، مرجع سابق
رباحي نورة مرجع سابق ص  - 2
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لكن لا یكفي النص على العهدة بل یجب أن تكون مدتها معتبرة بحیث تكون كافیة وضروریة لممارسة 
قصیرة فینعكس ذلك سلبا 1العضو لمهامه، على ألا تطول مدتها فینعكس سلبا على الأعضاء وألا تكون 

لهم فتتمیز  على سیر أعمال المجلس، مما یجعل الأعضاء ینشغلون بالتعیین بدلا من المهام المخولة
 05بالرجوع إلى الأحكام المنظمة للهیئة نجد نص المادة 

أعضاء یعینون بموجب  06تتشكل الهیئة من رئیس و
وتنهى مهامهم  مهامهم بنفس یجبویجب أن تنهى 

جانب الاهتمام من طرف إلى  توصلنامتعلقة بالهیئة الوطنیة 
أهم المؤشرات التي توحي باستقلالیة مثل هذه الأجهزة 

حیث أبدع في بح لها بالتحكم في سیاسة الوقایة 
سرد العدید من الصلاحیات للهیئة وجعلها في قوالب مختلفة ومتنوعة ووزعها على هیاكلها على نوع یحقق 

فمن هیاكلها من یختص بالإعداد والتخطیط ومنها ما یكفل بالوقایة والتحسیس بموضوع الفساد ومنها 
 .حقیق والتحلیل، ولهذا یقتضي أن تكون الاختصاصات متنوعة

حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في 
 . 21، ص 2016

لصفقات العمومیة على ضوء قانون الصفقات العمومیة وقانون الوقایة من 
الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد 

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   

50 

لكن لا یكفي النص على العهدة بل یجب أن تكون مدتها معتبرة بحیث تكون كافیة وضروریة لممارسة 
العضو لمهامه، على ألا تطول مدتها فینعكس سلبا على الأعضاء وألا تكون 

على سیر أعمال المجلس، مما یجعل الأعضاء ینشغلون بالتعیین بدلا من المهام المخولة
بالرجوع إلى الأحكام المنظمة للهیئة نجد نص المادة .أعمالهم بعدم الاستقرار وعدم نجاعة القرارات 

تتشكل الهیئة من رئیس و" التي تنص  413- 06من المرسوم الرئاسي 
ویجب أن تنهى سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، 05مرسوم رئاسي لمدة 

 ". حسب الأشكال نفسها
 :تتمثل فیما یلي: مظاهر استقلالیة الهیئة وظیفیا

 : تنوع اختصاصات الهیئة
متعلقة بالهیئة الوطنیة اطلاعنا على النصوص القانونیة ال

أهم المؤشرات التي توحي باستقلالیة مثل هذه الأجهزة  و،2الفساد من الوقایةعلى على التركیز 
ح لها بالتحكم في سیاسة الوقایة الذي یسم 3الوقائیة هو منح صلاحیات واسعة بالقدر 

سرد العدید من الصلاحیات للهیئة وجعلها في قوالب مختلفة ومتنوعة ووزعها على هیاكلها على نوع یحقق 
 . التكامل فیما بینها في أداء منسجم لوظائفها

فمن هیاكلها من یختص بالإعداد والتخطیط ومنها ما یكفل بالوقایة والتحسیس بموضوع الفساد ومنها 
حقیق والتحلیل، ولهذا یقتضي أن تكون الاختصاصات متنوعةما هو خاص بالت

                                         
  .90رباحي نورة مرجع سابق 

حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في 
2016القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس ،

لصفقات العمومیة على ضوء قانون الصفقات العمومیة وقانون الوقایة من موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب رقابة ا
الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد 

 .111، ص 2017الرحمان میرة، بجایة ،

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      
لكن لا یكفي النص على العهدة بل یجب أن تكون مدتها معتبرة بحیث تكون كافیة وضروریة لممارسة 

العضو لمهامه، على ألا تطول مدتها فینعكس سلبا على الأعضاء وألا تكون 
على سیر أعمال المجلس، مما یجعل الأعضاء ینشغلون بالتعیین بدلا من المهام المخولة

أعمالهم بعدم الاستقرار وعدم نجاعة القرارات 
من المرسوم الرئاسي 

مرسوم رئاسي لمدة 
حسب الأشكال نفسها

مظاهر استقلالیة الهیئة وظیفیامن  -2
تنوع اختصاصات الهیئة 2-1

اطلاعنا على النصوص القانونیة ال من 
على التركیز المشرع 

الوقائیة هو منح صلاحیات واسعة بالقدر 
سرد العدید من الصلاحیات للهیئة وجعلها في قوالب مختلفة ومتنوعة ووزعها على هیاكلها على نوع یحقق 

التكامل فیما بینها في أداء منسجم لوظائفها

فمن هیاكلها من یختص بالإعداد والتخطیط ومنها ما یكفل بالوقایة والتحسیس بموضوع الفساد ومنها  - 
ما هو خاص بالت

                                                          
رباحي نورة مرجع سابق 1-
حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في  - 2

القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس ،
موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب رقابة ا 3-

الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد 
الرحمان میرة، بجایة ،
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ر كیفیة تنظیمها وسیرها دون یتقر تبرز لمجموع القواعد التي من 
تظهر أیضا في عدم خضوع النظام الداخلي للمصادقة علیه 

من المرسوم الرئاسي  19صرح المشرع على هذه الأحكام في نص المادة 
تعد الهیئة نظامها الداخلي، الذي یحدد كیفیة العمل الداخلي لهیاكلها، ویصادق مجلس 

 .1"ام الداخلي الذي ینشر في الجریدة الرسمیة

تمتع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بالشخصیة المعنویة وذلك 
"... الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة

بالرغم من كون الاعتراف بالشخصیة المعنویة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته لا یعد معیارا 
حاسما لمعرفة استقلالیة الهیئة، والدلیل على ذلك أن سلطات الضبط في القانون لا تتمتع بالشخصیة 
الأسواق المالیة ورغم ذلك فهي تتمتع باستقلالیة 
كما نجد أن من اختصاصات الهیئة التي نص علیها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته السهر 

في  على التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على الصعیدین الوطني والدولي، ویجسد هذا التعاون طبعا
  2.إبرام عقود واتفاقیات تختص بمكافحة الفساد بوجه عام في القطاعین العام والخاص

 :  حدود استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته
، وذلك یعود إلى مجموعة من  هانص المشرع على استقلالی

یة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون 
 2. 66، ص 2100،فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،
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 : تمتع الهیئة بوضع نظامها الداخلي
لمجموع القواعد التي من الاختیار في حریة تظهر استقلالیة الهیئة 

تظهر أیضا في عدم خضوع النظام الداخلي للمصادقة علیه  ذلكخرى، كمن الجهات ألأمشاركة أي جهة 
صرح المشرع على هذه الأحكام في نص المادة و . من طرف السلطة التنفیذیة

تعد الهیئة نظامها الداخلي، الذي یحدد كیفیة العمل الداخلي لهیاكلها، ویصادق مجلس "  413
ام الداخلي الذي ینشر في الجریدة الرسمیةالیقظة والتنظیم على النظ

  : تمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة
تمتع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بالشخصیة المعنویة وذلك  ري ینص على 

الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة" كما یلي 01- 06من القانون 18بموجب المادة 
بالرغم من كون الاعتراف بالشخصیة المعنویة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته لا یعد معیارا 
حاسما لمعرفة استقلالیة الهیئة، والدلیل على ذلك أن سلطات الضبط في القانون لا تتمتع بالشخصیة 

الأسواق المالیة ورغم ذلك فهي تتمتع باستقلالیة الخاصة بمثل اللجنة لبعض منها فقط المعنویة إلا ا
كما نجد أن من اختصاصات الهیئة التي نص علیها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته السهر 

على التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على الصعیدین الوطني والدولي، ویجسد هذا التعاون طبعا
إبرام عقود واتفاقیات تختص بمكافحة الفساد بوجه عام في القطاعین العام والخاص

حدود استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته
نص المشرع على استقلالی بالرغم أنه محدود الهیئة استقلال
  : القیود تتمثل في

                                         
یة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون سعادي فتیحة، المركز القانوني للهیئة الوطن

،فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،
 .87سعادیفتیحة مرجع سابق صفحة 

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      
تمتع الهیئة بوضع نظامها الداخلي 2-2

استقلالیة الهیئة 
مشاركة أي جهة 

من طرف السلطة التنفیذیة
413- 06رقم 

الیقظة والتنظیم على النظ
تمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة 3-3

ري ینص على المشرع الجزائ
بموجب المادة 

بالرغم من كون الاعتراف بالشخصیة المعنویة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته لا یعد معیارا 
حاسما لمعرفة استقلالیة الهیئة، والدلیل على ذلك أن سلطات الضبط في القانون لا تتمتع بالشخصیة 

المعنویة إلا ا
كما نجد أن من اختصاصات الهیئة التي نص علیها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته السهر .حقیقیة 

على التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على الصعیدین الوطني والدولي، ویجسد هذا التعاون طبعا
إبرام عقود واتفاقیات تختص بمكافحة الفساد بوجه عام في القطاعین العام والخاص

حدود استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته- ثانیا
استقلالنجد أن 

القیود تتمثل في

 

                                                          
سعادي فتیحة، المركز القانوني للهیئة الوطن - 1

،فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،
سعادیفتیحة مرجع سابق صفحة  - 2
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مؤشرات تعرقل استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والتي یمكن إدراجها 

ه من 12المحدد لتشكیلة الهیئة وتنظیمها وسیرها من خلال المادة 

إن تمركز سلطة تعیین أعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بید رئیس الجمهوریة یترتب 
عنه خلق تبعیة الأعضاء لجهة التعیین وهذا ما یؤدي على المساس باستقلالیة أعضاء الهیئة، لهذا حبذا 
الجزائري نمطا آخر لتعیین أعضاء الهیئة یتمیز بتبیان جهات التعیین باعتبار أن تعدد 
الهیئات المكلفة بتعیین الأعضاء هي إحدى معاییر قیاس استقلالیة السلطات الإداریة، كأن یتم توزیع 

ي سبق والمشرع الجزائر  2سلطة التعیین بین رئیس الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،
واعتمد هذا النمط في التعیین بالنسبة لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام  وهذا ما هو معمول به في 

  .الأنظمة الغربیة أین نجد البرلمان یشارك الجهاز التنفیذي في سلطة التعیین
التنفیذیة بالإضافة إلى احتكار السلطة : 

 413- 06من المرسوم الرئاسي رقم  05
یفهم من ذلك )"...سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 

وتعمل وفق توجهاتها خوفا من عدم  خضوع تجدید أعضاء الهیئة للسلطة التنفیذیة وجعلها في تبعیة لها
تجدید هذه الأخیرة لعضویة أعضاء الهیئة، بالتالي یكون التجدید مؤسسا على معاییر غیر شفافة وغیر 

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من 2016

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، 
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 : من الناحیة العضویة
مؤشرات تعرقل استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والتي یمكن إدراجها یوجد عدید من ال

 : احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین
المحدد لتشكیلة الهیئة وتنظیمها وسیرها من خلال المادة  413-06بالرجوع للمرسوم الرئاسي 

 1"....یعینون بموجب مرسوم رئاسي"...التي جاء فیها 
إن تمركز سلطة تعیین أعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بید رئیس الجمهوریة یترتب 
عنه خلق تبعیة الأعضاء لجهة التعیین وهذا ما یؤدي على المساس باستقلالیة أعضاء الهیئة، لهذا حبذا 

الجزائري نمطا آخر لتعیین أعضاء الهیئة یتمیز بتبیان جهات التعیین باعتبار أن تعدد لو اتبع المشرع 
الهیئات المكلفة بتعیین الأعضاء هي إحدى معاییر قیاس استقلالیة السلطات الإداریة، كأن یتم توزیع 

سلطة التعیین بین رئیس الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،
واعتمد هذا النمط في التعیین بالنسبة لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام  وهذا ما هو معمول به في 

الأنظمة الغربیة أین نجد البرلمان یشارك الجهاز التنفیذي في سلطة التعیین
نهاء العضویة للهیئة ٕ : هیمنة السلطة التنفیذیة على تجدید  وا

05الهیئة المنصوص علیها المادة لسلطة التعیین، فإن تجدید أعضاء
سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة  12یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة : "...

خضوع تجدید أعضاء الهیئة للسلطة التنفیذیة وجعلها في تبعیة لها
تجدید هذه الأخیرة لعضویة أعضاء الهیئة، بالتالي یكون التجدید مؤسسا على معاییر غیر شفافة وغیر 

                                         
2016نوفمبر  22، مؤرخ في 413- 16من مرسوم رئاسي رقم  12

  . الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، معدل ومتمم، مرجع سابق
، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، 2016فبرایر  21مؤرخ في  01-06من قانون  12فقرة 

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      
من الناحیة العضویة- 1

یوجد عدید من ال
 : في

احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین-أ
بالرجوع للمرسوم الرئاسي 

التي جاء فیها 
إن تمركز سلطة تعیین أعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بید رئیس الجمهوریة یترتب 
عنه خلق تبعیة الأعضاء لجهة التعیین وهذا ما یؤدي على المساس باستقلالیة أعضاء الهیئة، لهذا حبذا 

لو اتبع المشرع 
الهیئات المكلفة بتعیین الأعضاء هي إحدى معاییر قیاس استقلالیة السلطات الإداریة، كأن یتم توزیع 

سلطة التعیین بین رئیس الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،
واعتمد هذا النمط في التعیین بالنسبة لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام  وهذا ما هو معمول به في 

الأنظمة الغربیة أین نجد البرلمان یشارك الجهاز التنفیذي في سلطة التعیین
نهاء العضویة للهیئة- ب ٕ هیمنة السلطة التنفیذیة على تجدید  وا

لسلطة التعیین، فإن تجدید أعضاء
: "...التي جاءت

خضوع تجدید أعضاء الهیئة للسلطة التنفیذیة وجعلها في تبعیة لها
تجدید هذه الأخیرة لعضویة أعضاء الهیئة، بالتالي یكون التجدید مؤسسا على معاییر غیر شفافة وغیر 

                                                          
12المادة  -  1

الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، معدل ومتمم، مرجع سابق
فقرة  21المادة- 2

  . مرجع سابق
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نزیهة مما یؤثر سلبا على استقلالیة الهیئة، وما یؤكد تبعیة وعدم استقلالیة الهیئة هو إنهاء مهام أعضائها 
روف وأسباب إنهاء عضویتهم خلال مدة نیابتهم، هذا ما یعطي 
للسلطة التنفیذیة  سلطات واسعة في تحدید حالات إنهاء مهام الهیئة التي تتعسف في ذلك لعدم النص 

الجمهوریة  صراحة على حالات الإنهاء ، لذلك كان على المشرع تحدید هذه الحالات لتقیید تدخل رئیس 

  
یقصد بالاستقلالیة المالیة تمتع الهیئة بذمة مالیة أي تمتعها بمیزانیة مستقلة 

لدولة، وكذا والتي تظهر بامتلاك هذه الهیئات لمصادر تمویل میزانیتها خارج الإعانات التي تقدمها ا
فالدولة لما تقدم . استقلالیة الهیئة في وضع وتنفیذ سیاستها المالیة بالإضافة الاستقلالیة في تسیرها

الإعانات فإنها تمارس حتما نوعا من الرقابة مما یقلص من استقلالیة الهیئة من الناحیة الوظیفیة، كما أن 
لما لا تستجیب الهیئة لضغوطات الجهاز التنفیذي 
ومن جهة أخرى نجد خضوع الهیئة لرقابة مالیة یمارسها م ارقب مالي یعینه الوزیر المكلف بالمالیة، فهي 

  1. رقابة تخضع للسلطة الرئاسیة لوزارة المالیة وتتعلق الرقابة بكل العملیات المالیة الإداریة
بالرغم من عدم خضوع الهیئة لأیة رقابة وصیة أو سلطة رئاسیة، ومن 
ثم لا یمكن للسلطة التنفیذیة أن توجه أو أن تتدخل في الصلاحیات والقرارات التي تتخذها الهیئة  ، إلا 

، مما یتناقض "توضع الهیئة لدى رئیس الجمهوریة
بالإضافة إلى ذلك فإن التنظیم الداخلي للهیئة یحدد بقرار مشترك بین السلطة 

  2.المكلفة بالوظیفة العمومیة والوزیر المكلف بالمالیة ، فتبقى الهیئة دائما تابعة للسلطة التنفیذیة

عمیور خدیجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة 
 . 51، ص 2012الماجیستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،
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نزیهة مما یؤثر سلبا على استقلالیة الهیئة، وما یؤكد تبعیة وعدم استقلالیة الهیئة هو إنهاء مهام أعضائها 
روف وأسباب إنهاء عضویتهم خلال مدة نیابتهم، هذا ما یعطي بنفس طریقة تعیینهم، دون تحدید ظ

للسلطة التنفیذیة  سلطات واسعة في تحدید حالات إنهاء مهام الهیئة التي تتعسف في ذلك لعدم النص 
صراحة على حالات الإنهاء ، لذلك كان على المشرع تحدید هذه الحالات لتقیید تدخل رئیس 

  :الوظیفیة 
  : أهم القیود أو الحدود المتعلقة بالجانب الوظیفي للهیئة في

یقصد بالاستقلالیة المالیة تمتع الهیئة بذمة مالیة أي تمتعها بمیزانیة مستقلة : نسبیة الاستقلال المالي
والتي تظهر بامتلاك هذه الهیئات لمصادر تمویل میزانیتها خارج الإعانات التي تقدمها ا

استقلالیة الهیئة في وضع وتنفیذ سیاستها المالیة بالإضافة الاستقلالیة في تسیرها
الإعانات فإنها تمارس حتما نوعا من الرقابة مما یقلص من استقلالیة الهیئة من الناحیة الوظیفیة، كما أن 

لما لا تستجیب الهیئة لضغوطات الجهاز التنفیذي إمكانیة التقاعس في تقدیم هذه الإعانات واردة خاصة 
ومن جهة أخرى نجد خضوع الهیئة لرقابة مالیة یمارسها م ارقب مالي یعینه الوزیر المكلف بالمالیة، فهي 

رقابة تخضع للسلطة الرئاسیة لوزارة المالیة وتتعلق الرقابة بكل العملیات المالیة الإداریة
بالرغم من عدم خضوع الهیئة لأیة رقابة وصیة أو سلطة رئاسیة، ومن : اريمحدودیة الاستقلال الإد

ثم لا یمكن للسلطة التنفیذیة أن توجه أو أن تتدخل في الصلاحیات والقرارات التي تتخذها الهیئة  ، إلا 
توضع الهیئة لدى رئیس الجمهوریة"أنه وبالرجوع إلى أحكام القانون الذي ینص على 

بالإضافة إلى ذلك فإن التنظیم الداخلي للهیئة یحدد بقرار مشترك بین السلطة . تضیات الاستقلالیة
المكلفة بالوظیفة العمومیة والوزیر المكلف بالمالیة ، فتبقى الهیئة دائما تابعة للسلطة التنفیذیة
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عمیور خدیجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة 
الماجیستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      
نزیهة مما یؤثر سلبا على استقلالیة الهیئة، وما یؤكد تبعیة وعدم استقلالیة الهیئة هو إنهاء مهام أعضائها 

بنفس طریقة تعیینهم، دون تحدید ظ
للسلطة التنفیذیة  سلطات واسعة في تحدید حالات إنهاء مهام الهیئة التي تتعسف في ذلك لعدم النص 

صراحة على حالات الإنهاء ، لذلك كان على المشرع تحدید هذه الحالات لتقیید تدخل رئیس 
  .ذلكفي 

الوظیفیة  من الناحیة
أهم القیود أو الحدود المتعلقة بالجانب الوظیفي للهیئة في تمثلت

نسبیة الاستقلال المالي
والتي تظهر بامتلاك هذه الهیئات لمصادر تمویل میزانیتها خارج الإعانات التي تقدمها ا

استقلالیة الهیئة في وضع وتنفیذ سیاستها المالیة بالإضافة الاستقلالیة في تسیرها
الإعانات فإنها تمارس حتما نوعا من الرقابة مما یقلص من استقلالیة الهیئة من الناحیة الوظیفیة، كما أن 

إمكانیة التقاعس في تقدیم هذه الإعانات واردة خاصة 
ومن جهة أخرى نجد خضوع الهیئة لرقابة مالیة یمارسها م ارقب مالي یعینه الوزیر المكلف بالمالیة، فهي 

رقابة تخضع للسلطة الرئاسیة لوزارة المالیة وتتعلق الرقابة بكل العملیات المالیة الإداریة
محدودیة الاستقلال الإد - 

ثم لا یمكن للسلطة التنفیذیة أن توجه أو أن تتدخل في الصلاحیات والقرارات التي تتخذها الهیئة  ، إلا 
أنه وبالرجوع إلى أحكام القانون الذي ینص على 

تضیات الاستقلالیةومق
المكلفة بالوظیفة العمومیة والوزیر المكلف بالمالیة ، فتبقى الهیئة دائما تابعة للسلطة التنفیذیة

                                                          
موري سفیان، مرجع سابق، ص -  1
عمیور خدیجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة  - 2

الماجیستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،
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للهیئة الوطنیة للوقایة من بالإضافة إلى الاستقلال المالي 
الفساد ومكافحته فمن أهم القیود التي فرضها المشرع على الهیئة هو إلزامها بإعداد تقریر سنوي لمجمل 
رسالها إلى رئیس الجمهوري، لیعد ذلك بمثابة نوع من الرقابة فرضت على الهیئة للتقلیل من  ٕ نشاطاتها  وا
ر سنوي یتضمن تقییما للنشاطات ذات الصلة بالوقایة من الفساد 

 . ومكافحته، وكذا النقائص المعاینة والتوصیات المقترحة عند الاقتضاء
والتساؤل یبقى حول مصیر هذا التقریر السنوي بعد عرضه على السلطة المذكورة وعن فائدته في نفس 
طة إداریة مستقلة لا تخضع لا للسلطة الوصیة ولا السلمیة، 
لذلك كان الأجدر لو تقوم الهیئة بنشر تقاریره السنویة في الجریدة الرسمیة على غرار السلطات الإداریة 

یقوم إلى  05 - 10بموجب الأمر رقم  
دور كان  من ذلك أكثرو فیذ إستراتیجیة الحكومة في الوقایة من الفساد ومكافحته 

ثم تبیان  الفرع الأولإبراز الطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد 

 . ، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق

، یتعلق 2006فبرایر  21مؤرخ في  60-01
2006.  

، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع 2100دیسمبر 
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بالإضافة إلى الاستقلال المالي : تقدیم تقریر سنوي إلى رئیس الجمهوریة
الفساد ومكافحته فمن أهم القیود التي فرضها المشرع على الهیئة هو إلزامها بإعداد تقریر سنوي لمجمل 
رسالها إلى رئیس الجمهوري، لیعد ذلك بمثابة نوع من الرقابة فرضت على الهیئة للتقلیل من  ٕ نشاطاتها  وا

ر سنوي یتضمن تقییما للنشاطات ذات الصلة بالوقایة من الفساد حیث تقوم الهیئة برفع تقری1
ومكافحته، وكذا النقائص المعاینة والتوصیات المقترحة عند الاقتضاء

والتساؤل یبقى حول مصیر هذا التقریر السنوي بعد عرضه على السلطة المذكورة وعن فائدته في نفس 
طة إداریة مستقلة لا تخضع لا للسلطة الوصیة ولا السلمیة، الوقت، خاصة إذا تم الاعتراف للهیئة بأنها سل

لذلك كان الأجدر لو تقوم الهیئة بنشر تقاریره السنویة في الجریدة الرسمیة على غرار السلطات الإداریة 

 الدیوان المركزي للوقایة من الفساد ومكافحته :المطلب الثاني 
 فأحدث تغییرا افحة الفساددعم سیاسة مكقام بالمشرع الجزائري 

فیذ إستراتیجیة الحكومة في الوقایة من الفساد ومكافحته نت على 
إبراز الطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد في  ناولهالدیوان لقمع الفساد سنت

  الإطار الهیكلي له 

                                         
  . 50بق، ص عمیور خدیجة، مرجع سا

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق2016فبرایر  21مؤرخ في 01-06من قانون 

6، معدل ومتمم للقانون رقم 2101أوت  26، مؤرخ في 12
2006سبتمبر  10، صادر في 21بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد 

دیسمبر  15، مؤرخ في 026-من مرسوم رئاسي رقم  12انظر المادة 
  .الفساد وتنظیمه وكیفیة سیره، مرجع سابق

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      
تقدیم تقریر سنوي إلى رئیس الجمهوریة

الفساد ومكافحته فمن أهم القیود التي فرضها المشرع على الهیئة هو إلزامها بإعداد تقریر سنوي لمجمل 
رسالها إلى رئیس الجمهوري، لیعد ذلك بمثابة نوع من الرقابة فرضت على الهیئة للتقلیل من  ٕ نشاطاتها  وا

1.استقلالیتها 

ومكافحته، وكذا النقائص المعاینة والتوصیات المقترحة عند الاقتضاء
والتساؤل یبقى حول مصیر هذا التقریر السنوي بعد عرضه على السلطة المذكورة وعن فائدته في نفس 

الوقت، خاصة إذا تم الاعتراف للهیئة بأنها سل
لذلك كان الأجدر لو تقوم الهیئة بنشر تقاریره السنویة في الجریدة الرسمیة على غرار السلطات الإداریة 

 2.المستقلة
المطلب الثاني 

المشرع الجزائري  
 لهیئةبإعانة ا

الدیوان لقمع الفساد سنت
الإطار الهیكلي له 

                                                          
عمیور خدیجة، مرجع سا -  1

من قانون  20المادة - 2

12- 01أمر رقم 
بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد 

انظر المادة  - 3
الفساد وتنظیمه وكیفیة سیره، مرجع سابق

  
 

 
 



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

 

الطبیعة القانونیة  01- 06المتمم لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم 
لتشكیلة الدیوان  428- 11للدیوان، و إنما أحال ذلك على التنظیم، وبصدور المرسوم الرئاسي رقم 

المركزي  یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد كیف هذا الجهاز على أنه مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة 
وبهذا فإن الدیوان لیس بسلطة إداریة  بق

نما هو جهاز یمارس صلاحیته تحت  ٕ وبالتالي لا یصدر أراء أو قرارات إداریة في مجال مكافحة الفساد، وا
حالة مرتكبیها إلى العدالة،  ٕ إشراف ومراقبة القضاء مهمته الأساسیة البحث والتحري عن جرائم الفساد  وا

  . هاز بالقضاء لأنه الضامن الوحید لاستقلالیته عن السلطة التنفیذیة
، وتنظیم الدیوان أولانتناول في هذا الفرع تشكیلة الدیوان 

الدیوان المركزي إن   تشكیلة الدیوان- أولا
لقمع الفساد هو هیئة وطنیة لقمع الفساد على المستوى الوطني والمحلي ویتشكل الدیوان المركزي حسب 

                     :   
یقصد بضباط الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الوطني 

 12ضباط الدرك الوطني، وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك 
  .الصادر عن وزیر العدل

لقمع ، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي 2100دیسمبر 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم 
  .یولیو 08صادر في 01ش، عدد . 
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 1الفرع الثالثثم تحدید حدود استقلالیته 

 الطبیعة القانونیة للدیوان المركزي   
المتمم لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم  05- 10لم یحدد الأمر رقم 

للدیوان، و إنما أحال ذلك على التنظیم، وبصدور المرسوم الرئاسي رقم 
المركزي  یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد كیف هذا الجهاز على أنه مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة 

بقمن المرسوم السا 19یة وهذا ما جاء في نص المادة 
نما هو جهاز یمارس صلاحیته تحت  ٕ وبالتالي لا یصدر أراء أو قرارات إداریة في مجال مكافحة الفساد، وا
حالة مرتكبیها إلى العدالة،  ٕ إشراف ومراقبة القضاء مهمته الأساسیة البحث والتحري عن جرائم الفساد  وا

هاز بالقضاء لأنه الضامن الوحید لاستقلالیته عن السلطة التنفیذیةوقد أحسن المشرع عندما ألحق الج
نتناول في هذا الفرع تشكیلة الدیوان الفرع الثاني الإطار الهیكلي للدیوان المركزي 

أولا. رابعاوأخیرا كیفیة سیر عمل الدیوان  ثانیا، ثم مهام الدیوان ثالثا،
لقمع الفساد هو هیئة وطنیة لقمع الفساد على المستوى الوطني والمحلي ویتشكل الدیوان المركزي حسب 

  : من 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 
:                     ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الوطني

یقصد بضباط الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الوطني 1552-66ر رقم من الأم 15
ضباط الدرك الوطني، وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك 

الصادر عن وزیر العدلسنوات على الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك 

                                         
دیسمبر  15، مؤرخ في 026-من مرسوم رئاسي رقم  12انظر المادة 

  .الفساد وتنظیمه وكیفیة سیره، مرجع سابق
، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم 2016یونیو  15، مؤرخ في 155- 66من أمر رقم  

. د. ج. ج. ر. ، ج2102یولیو  22، مؤرخ في 12- 02بموجب قانون رقم 

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      
ثم تحدید حدود استقلالیته  الفرع الثاني

  :الفرع الأول
لم یحدد الأمر رقم 

للدیوان، و إنما أحال ذلك على التنظیم، وبصدور المرسوم الرئاسي رقم 
المركزي  یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد كیف هذا الجهاز على أنه مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة 

یة وهذا ما جاء في نص المادة القضائ
نما هو جهاز یمارس صلاحیته تحت  ٕ وبالتالي لا یصدر أراء أو قرارات إداریة في مجال مكافحة الفساد، وا
حالة مرتكبیها إلى العدالة،  ٕ إشراف ومراقبة القضاء مهمته الأساسیة البحث والتحري عن جرائم الفساد  وا

وقد أحسن المشرع عندما ألحق الج
الفرع الثاني الإطار الهیكلي للدیوان المركزي -

ثانیا، ثم مهام الدیوان ثالثا،
لقمع الفساد هو هیئة وطنیة لقمع الفساد على المستوى الوطني والمحلي ویتشكل الدیوان المركزي حسب 

من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة 
ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الوطني-

حسب المادة 
ضباط الدرك الوطني، وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك 

سنوات على الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك 
 

                                                          
انظر المادة  -1

الفساد وتنظیمه وكیفیة سیره، مرجع سابق
 02المادة  - 2

بموجب قانون رقم 
  
 
 



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها
من قانون الإجراءات الجزائیة فإن أعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع یقصد 
بهم ذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الوطني ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیس لهم 

 : لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة
المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة ضباط الشرطة القضائیة 
محافظو الشرطة، ضباط الشرطة، مفتشو الأمن 
ثلاث سنوات على الأقل وعینوا بموجب قرار مشترك صادر 

من قانون  19أما أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة حسب المادة 
 . رطة القضائیةالإجراءات الجزائیة هم موظفو مصالح الشرطة الذین لیس لهم صفة الش

یتشكل الدیوان المركزي من أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد ولم یحدد شروط 

یمارسون مهامهم في الدیوان یظل ضباط الشرطة القضائیة والموظفون التابعون للوزارة المعنیة الذین 
المركزي خاضعین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة والقانونیة الأساسیة المطبقة علیهم ،بحیث یحدد عددهم 

  1بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل حافظ الأختام والوزیر المعني، ویمكن 

اقوت ،آلیات الكشف عن جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 
القانون، تخصص قانون خاص، وعلوم جنائیة، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 
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من قانون الإجراءات الجزائیة فإن أعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع یقصد  02أما حسب المادة 
بهم ذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الوطني ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیس لهم 

 . صفة ضباط الشرطة القضائیة

لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیةضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین 
المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة ضباط الشرطة القضائیة  155- 66من الأمر  18حددت المادة 

محافظو الشرطة، ضباط الشرطة، مفتشو الأمن : التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ویتمثلون في
ثلاث سنوات على الأقل وعینوا بموجب قرار مشترك صادر الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة 

  . عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة بعد موافقة لجنة خاصة

أما أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة حسب المادة 
الإجراءات الجزائیة هم موظفو مصالح الشرطة الذین لیس لهم صفة الش

 :  الأعوان العمومیین
یتشكل الدیوان المركزي من أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد ولم یحدد شروط 

 .ومواصفات أخرى لتعیینهم من جهة أو الوزارة التي ینتمون إلیها

یظل ضباط الشرطة القضائیة والموظفون التابعون للوزارة المعنیة الذین 
المركزي خاضعین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة والقانونیة الأساسیة المطبقة علیهم ،بحیث یحدد عددهم 

بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل حافظ الأختام والوزیر المعني، ویمكن 

                                         
اقوت ،آلیات الكشف عن جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في یحي نسیمة ، معیوش ی

القانون، تخصص قانون خاص، وعلوم جنائیة، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 
  . 22، ص2111

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      

 

 

أما حسب المادة 
بهم ذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الوطني ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیس لهم 

صفة ضباط الشرطة القضائیة

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین - 2
حددت المادة 

التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ویتمثلون في
الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة 

عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة بعد موافقة لجنة خاصة

أما أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة حسب المادة 
الإجراءات الجزائیة هم موظفو مصالح الشرطة الذین لیس لهم صفة الش

الأعوان العمومیین- 3
یتشكل الدیوان المركزي من أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد ولم یحدد شروط 

ومواصفات أخرى لتعیینهم من جهة أو الوزارة التي ینتمون إلیها

یظل ضباط الشرطة القضائیة والموظفون التابعون للوزارة المعنیة الذین 
المركزي خاضعین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة والقانونیة الأساسیة المطبقة علیهم ،بحیث یحدد عددهم 

بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل حافظ الأختام والوزیر المعني، ویمكن 

                                                          
یحي نسیمة ، معیوش ی - 1

القانون، تخصص قانون خاص، وعلوم جنائیة، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 
2111میرة، بجایة ،



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

كیفیة تنظیم الدیوان وهو عموما یتشكل  18

الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه 
، یسیر الدیوان من طرف مدیر عام یعین 

 . بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر المالیة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها

إعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي والسهر على حسن سیر الدیوان وتنسیق 

 . تطویر التعاون وتبادل المعلومات على المستویین الوطني والدولي
 . یر العدل حافظ الأختامإعداد التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان الذي یوجهه إلى وز 

 یرأسهمن نفس المرسوم یتكون الدیوان المركزي لقمع الفساد من دیوان 
  مدیري دراسات، ویختص رئیس الدیوان عمل بتنشیط مختلف 
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 تنظیم الدیوان المركزي للوقایة من الفساد 
18إلى  10في المواد من  426- 11المرسوم الرئاسي

 : المدیر العام
الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه  4261-11من المرسوم الرئاسي 

، یسیر الدیوان من طرف مدیر عام یعین  210-14وكیفیة سیره، المعدلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر المالیة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها

 : أما عن مهامه تتمثل في
 . برنامج عمل الدیوان ووضعه حیز التنفیذإعداد 

إعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي والسهر على حسن سیر الدیوان وتنسیق 
 . نشاط هیاكله

تطویر التعاون وتبادل المعلومات على المستویین الوطني والدولي
إعداد التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان الذي یوجهه إلى وز 

من نفس المرسوم یتكون الدیوان المركزي لقمع الفساد من دیوان  02و 11وفقا للمادتین 
مدیري دراسات، ویختص رئیس الدیوان عمل بتنشیط مختلف  05رئیس الدیوان، ویساعده 

  . هیاكل الدیوان ومتابعته وذلك تحت سلطة المدیر العام

                                                                                                                        

 .99سعادي فتیحة مرجع سابق، ص 

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      

 

تنظیم الدیوان المركزي للوقایة من الفساد - ثانیا
المرسوم الرئاسي بین

 : من

المدیر العام- 1
من المرسوم الرئاسي  10لمادة ا

وكیفیة سیره، المعدلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر المالیة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها

أما عن مهامه تتمثل في
إعداد  - 
إعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي والسهر على حسن سیر الدیوان وتنسیق  - 

نشاط هیاكله
تطویر التعاون وتبادل المعلومات على المستویین الوطني والدولي - 
إعداد التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان الذي یوجهه إلى وز  - 

 :الدیوان- 2
وفقا للمادتین 

رئیس الدیوان، ویساعده 

هیاكل الدیوان ومتابعته وذلك تحت سلطة المدیر العام
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 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

تنظم في  عددها بقرار مشترك بین وزیر العدل حافظ الأختام والسلطة المكلفة بال وظیفة العمومیة ،
في  426- 11من المرسوم الرئاسي رقم 

من نفس المرسوم بتسییر مستخدمي الدیوان ووسائله المالیة والمادیة، 

 . الدیوان والموضوعین تحت التصرف

 

 : المذكور أعلاه على مجموعة من المهام التي یتمتع بها الدیوان المركزي لمكافحة الفساد نذكرها كما یلي

 . جمع المعلومات التي تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحته ومركزه واستغلاله
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 : مدیریة التحریات
عددها بقرار مشترك بین وزیر العدل حافظ الأختام والسلطة المكلفة بال وظیفة العمومیة ،

من المرسوم الرئاسي رقم  16وتتمثل مهام مدیریات التحریات وفقا للمادة  ،مدیریات فرعیة
  .إجراء الأبحاث والتحقیقات في مجال مكافحة الفساد

 : مدیریة الإدارة العامة
من نفس المرسوم بتسییر مستخدمي الدیوان ووسائله المالیة والمادیة،  17تكلف هي الأخرى حسب المادة 

 : وتشتمل هذه المدیریة على مدیریتین فرعیتین

 : المدیریة الفرعیة للموارد البشریة
 : مكاتب تتمثل في 03

الدیوان والموضوعین تحت التصرفمكتب تسییر ومتابعة مستخدمي 
 . مكتب التكوین والامتحانات والمسابقات

 . مكتب التنظیم والمنازعات القانونیة والنشاط الاجتماعي
 : المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة والوسائل

 

 . مكتب التقدیرات المیزانیة والصفقات العمومیة

 . مكتب المحاسبة والعملیات المیزانیة

 .مكتب وسائل التسییر والأرشیف

  : مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد-
  426-11من المرسوم الرئاسي  05لقد نصت المادة 

المذكور أعلاه على مجموعة من المهام التي یتمتع بها الدیوان المركزي لمكافحة الفساد نذكرها كما یلي

جمع المعلومات التي تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحته ومركزه واستغلاله
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مدیریة التحریات- 3
عددها بقرار مشترك بین وزیر العدل حافظ الأختام والسلطة المكلفة بال وظیفة العمومیة ،یحدد 

مدیریات فرعیة
إجراء الأبحاث والتحقیقات في مجال مكافحة الفساد

مدیریة الإدارة العامة- 4
تكلف هي الأخرى حسب المادة 

وتشتمل هذه المدیریة على مدیریتین فرعیتین

المدیریة الفرعیة للموارد البشریة 4-1
03تتشكل من 

مكتب تسییر ومتابعة مستخدمي  -
مكتب التكوین والامتحانات والمسابقات -

مكتب التنظیم والمنازعات القانونیة والنشاط الاجتماعي -
المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة والوسائل 4-2

 : تتشكل من

مكتب التقدیرات المیزانیة والصفقات العمومیة -

مكتب المحاسبة والعملیات المیزانیة -

مكتب وسائل التسییر والأرشیف -

-ثالثا -
لقد نصت المادة 

المذكور أعلاه على مجموعة من المهام التي یتمتع بها الدیوان المركزي لمكافحة الفساد نذكرها كما یلي

جمع المعلومات التي تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحته ومركزه واستغلاله -



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها
حالة مرتكبیه للمثول أمام الجهة القضائیة المختصة ٕ  1.جمع الأدلة والقیام بتحقیقات في واقع الفساد،  وا

 . تطویر التعاون والتساند مع الهیئة المختصة بمكافحة الفساد وتبادل المعلومات

 . اسة من شـأنها المحافظة على حسن سیر التحریات التي تتولاها السلطة المختصة
الشيء الملاحظ على هذه الصلاحیات أنها جاءت متنوعة، فهي تجمع بین الرقابة والقمع والاقتراح في 
بعض الأحیان، كما تفترض هذه الصلاحیات أن یتم توزیعها على الهیاكل الموجودة في الدیوان المشار 

) في الفصل الرابع منه في المواد2 426

یتقیدوا إثناء ممارسة مهامهم بأحكام ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعون للدیوان أن 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل 
والمتمم وكل الإجراءات التي یفرضها ،ولهم حق اللجوء إلى استعمال كل الوسائل المنصوص علیها في 

 02فقرة  20المعلومات المتعلقة بمهامهم وذلك طبقا للمادة 
كما یجب على ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان أن یخبروا فوار 
وكیل الجمهوریة لدى المحكمة مقر الجریمة ویقدموا له أصل ملف الإجراءات مرفق بنسختین من إجراءات 
ا الأخیر فوار النسخة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة ذات 

  كما یمكن للدیوان بعد إعلام وكیل الجمهوریة المختص بذلك مسبقا

علي بدر الدین، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع 426دیسمبر 
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حالة مرتكبیه للمثول أمام الجهة القضائیة المختصة ٕ جمع الأدلة والقیام بتحقیقات في واقع الفساد،  وا

تطویر التعاون والتساند مع الهیئة المختصة بمكافحة الفساد وتبادل المعلومات

اسة من شـأنها المحافظة على حسن سیر التحریات التي تتولاها السلطة المختصة
الشيء الملاحظ على هذه الصلاحیات أنها جاءت متنوعة، فهي تجمع بین الرقابة والقمع والاقتراح في 
بعض الأحیان، كما تفترض هذه الصلاحیات أن یتم توزیعها على الهیاكل الموجودة في الدیوان المشار 

 . إلیها سابقا لقیام كل مصلحة بما كلفها القانون

 : كیفیة سیر عمل الدیوان
426- 11لقد خصص المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم 

 : وذلك على النحو التالي

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعون للدیوان أن وجب  على 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل  01- 06قانون الإجراءات الجزائیة وأحكام القانون رقم 

والمتمم وكل الإجراءات التي یفرضها ،ولهم حق اللجوء إلى استعمال كل الوسائل المنصوص علیها في 
المعلومات المتعلقة بمهامهم وذلك طبقا للمادة التشریع الساري المفعول من أجل استجماع 

كما یجب على ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان أن یخبروا فوار . 426-11من المرسوم الرئاسي 
وكیل الجمهوریة لدى المحكمة مقر الجریمة ویقدموا له أصل ملف الإجراءات مرفق بنسختین من إجراءات 

ا الأخیر فوار النسخة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة ذات التحقیق، ویرسل هذ
كما یمكن للدیوان بعد إعلام وكیل الجمهوریة المختص بذلك مسبقا. الاختصاص الموسع

                                         
علي بدر الدین، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

 . 212، ص 2006،جامعة تلمسان ،
دیسمبر  15، مؤرخ في 426- 11من مرسوم رئاسي رقم  20أنظر المادة 

 .الفساد، معدل ومتمم، مرجع سابق
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حالة مرتكبیه للمثول أمام الجهة القضائیة المختصة - ٕ جمع الأدلة والقیام بتحقیقات في واقع الفساد،  وا

تطویر التعاون والتساند مع الهیئة المختصة بمكافحة الفساد وتبادل المعلومات -

اسة من شـأنها المحافظة على حسن سیر التحریات التي تتولاها السلطة المختصةاقتراح سی -
الشيء الملاحظ على هذه الصلاحیات أنها جاءت متنوعة، فهي تجمع بین الرقابة والقمع والاقتراح في 
بعض الأحیان، كما تفترض هذه الصلاحیات أن یتم توزیعها على الهیاكل الموجودة في الدیوان المشار 

إلیها سابقا لقیام كل مصلحة بما كلفها القانون

كیفیة سیر عمل الدیوان-رابعا
لقد خصص المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم 

وذلك على النحو التالي 22فقرة 19

وجب  على 
قانون الإجراءات الجزائیة وأحكام القانون رقم 

والمتمم وكل الإجراءات التي یفرضها ،ولهم حق اللجوء إلى استعمال كل الوسائل المنصوص علیها في 
التشریع الساري المفعول من أجل استجماع 

من المرسوم الرئاسي 
وكیل الجمهوریة لدى المحكمة مقر الجریمة ویقدموا له أصل ملف الإجراءات مرفق بنسختین من إجراءات 

التحقیق، ویرسل هذ
الاختصاص الموسع

                                                          
علي بدر الدین، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  الحاج - 1

،جامعة تلمسان ،
أنظر المادة  - 2

الفساد، معدل ومتمم، مرجع سابق

  
 



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها
أن یوصي السلطة باتخاذ كل إجراء إدا ري تحفظي عندما یكون العون موضع شبهة في وقائع تتعلق 

  .كانت هذه الإدارات والمؤسسات من القطاع العام أو الخاص

تنظیمه وكیفیة تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد 
وتظهر محدودیة استقلالیة الدیوان . الدیوان المركزي
  .ثانیاثم من الناحیة الوظیفیة 

الصلاحیات الموكلة من رغم بالمنح المشرع الجزائري الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي للدیوان، 
الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي 

من أهم الضمانات الأساسیة  نار اللذان یعتب
ف المشرع بتمتع الدیوان بالاستقلالیة في عمله 
وتسییره إلا أنه لیس له حق التقاضي وتمثیله أمام القضاء، ذلك أنه یعمل مباشرة تحت أشراف ورقابة 

  .1لدیوان من الناحیة العضویة

 . فإن الدیوان یوضع لدى وزیر المالیة

قلص في مكافحة الفساد ویجعل تییجعل دوره 
للسلطة التنفیذیة، فإن استقلالیة الدیوان هي الضامن الوحید لتحقیق أهدافه في مواجهة 
بالرغم أن أعضاء الدیوان یخضعون لازدواجیة التبعیة أثناء 

ثانیة، إلا  ممارسة صلاحیاتهم إذ أنهم یخضعون لإشراف ورقابة القضاء من جهة ولوزیر المالیة من جهة
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أن یوصي السلطة باتخاذ كل إجراء إدا ري تحفظي عندما یكون العون موضع شبهة في وقائع تتعلق 
كانت هذه الإدارات والمؤسسات من القطاع العام أو الخاص

  :حدود استقلالیة الدیوان المركزي لقمع الفساد :
تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد  الذي یحدد 426- 11لمرسوم الرئاسي رقم 

الدیوان المركزي وكیفیة سیره، إلا أن هناك قیود واردة على استقلالیة
ثم من الناحیة الوظیفیة  أولاالمركزي لقمع الفساد من الناحیة العضویة 

 : من الناحیة العضویة
 : تتمثل هذه القیود في

 :عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة
منح المشرع الجزائري الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي للدیوان، 

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي مخالفا له المتمثلة في البحث والتحري عن جرائم الفساد 
اللذان یعتب ،منح لها المشرع الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

ف المشرع بتمتع الدیوان بالاستقلالیة في عمله ار ورغم اعت. از من الناحیة العضویةلاستقلالیة أي جه
وتسییره إلا أنه لیس له حق التقاضي وتمثیله أمام القضاء، ذلك أنه یعمل مباشرة تحت أشراف ورقابة 

لدیوان من الناحیة العضویةالنیابة العامة، الأمر الذي یحد من استقلالیة ا
 : تبعیة الدیوان لوزیر المالیة

فإن الدیوان یوضع لدى وزیر المالیة ،426-11من المرسوم الرئاسي رقم  03

یجعل دوره یفقده استقلالیته و هذا  لوزیر المالیة  تابع  الدیوان
للسلطة التنفیذیة، فإن استقلالیة الدیوان هي الضامن الوحید لتحقیق أهدافه في مواجهة منه جهاز تابعا 
بالرغم أن أعضاء الدیوان یخضعون لازدواجیة التبعیة أثناء . ضغوطات للعاملین فیه   الفساد بعیدا عن

ممارسة صلاحیاتهم إذ أنهم یخضعون لإشراف ورقابة القضاء من جهة ولوزیر المالیة من جهة

                                         

 .220هارون نورة، مرجع سابق، ص 
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أن یوصي السلطة باتخاذ كل إجراء إدا ري تحفظي عندما یكون العون موضع شبهة في وقائع تتعلق 
كانت هذه الإدارات والمؤسسات من القطاع العام أو الخاصبالفساد سواء 
:الفرع الثالث 

لمرسوم الرئاسي رقم لبالعودة 
وكیفیة سیره، إلا أن هناك قیود واردة على استقلالیة

المركزي لقمع الفساد من الناحیة العضویة 
من الناحیة العضویة - أولا

تتمثل هذه القیود في
عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة- 1

منح المشرع الجزائري الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي للدیوان، یتم لم 
له المتمثلة في البحث والتحري عن جرائم الفساد 

منح لها المشرع الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
لاستقلالیة أي جه

وتسییره إلا أنه لیس له حق التقاضي وتمثیله أمام القضاء، ذلك أنه یعمل مباشرة تحت أشراف ورقابة 
النیابة العامة، الأمر الذي یحد من استقلالیة ا

تبعیة الدیوان لوزیر المالیة- 2
03وفقا للمادة 

الدیوان كون أن 
منه جهاز تابعا 
الفساد بعیدا عن

ممارسة صلاحیاتهم إذ أنهم یخضعون لإشراف ورقابة القضاء من جهة ولوزیر المالیة من جهة

                                                          

هارون نورة، مرجع سابق، ص  - 1



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها
أن هذا الإشراف غیر كاف لتجسید الاستقلالیة بحكم تبعیة الأعضاء ولوزیر المالیة وبالتالي للسلطة 

نظام العهدة بالنسبة لأعضاء الدیوان ومستخدمیه، كما أن المشرع لم یحدد مدة 
 كما هو الحال بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

لأعضاء أن تؤثر على ا ،2، إن عدم اقتران تعیین الأعضاء بمدة محددة یسمح للسلطة التنفیذیة
في حالة عدم الاستجابة لطلباتهم وهذا ما یمس باستقلالیتهم، فإن تحدید 

  . العهدة هو بمثابة حمایة لأعضاء الدیوان من كل أشكال التوقیف التعسفي

وضع  خاصة به و عدم تمتعه بسلطةفي 
، فإن المدیر العام  426-11من المرسوم الرئاسي رقم 

  للدیوان یكلف بإعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان و نظامه الداخلي، هذا ما یجعلنا 

أن الدیوان لا یتمتع بالحریة في اختیار مجموعة القواعد التي تطبق على الدیوان و توضع 
الداخلي، أما الموافقة النهائیة یقتصر دوره فقط على إعداد مشروع التنظیم 

نص علیه بشكل واضح لتحدید التنظیم الداخلي للدیوان فتؤول إلى وزیر العدل، حافظ الأختام، و هذا ما 
  . من المرسوم الرئاسي الذي یحدد تشكیلة الدیوان لقمع الفساد  وتنظیمه

دیسمبر، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیة سیره، 

، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد 2006
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أن هذا الإشراف غیر كاف لتجسید الاستقلالیة بحكم تبعیة الأعضاء ولوزیر المالیة وبالتالي للسلطة 
 

  :عدم تحدید العهدة
نظام العهدة بالنسبة لأعضاء الدیوان ومستخدمیه، كما أن المشرع لم یحدد مدة  تبنى المشرع الجزائري

كما هو الحال بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد تعیین المستخدمین هل هي محددة ام غیر محددة
، إن عدم اقتران تعیین الأعضاء بمدة محددة یسمح للسلطة التنفیذیة

في حالة عدم الاستجابة لطلباتهم وهذا ما یمس باستقلالیتهم، فإن تحدید  كان و وذلك بعزلهم في أي وقت
العهدة هو بمثابة حمایة لأعضاء الدیوان من كل أشكال التوقیف التعسفي

 : من الناحیة الوظیفیة
 : تتمثل هذه القیود فیما یلي

 : ظامه الداخليعدم تمتع الدیوان بسلطة وضع ن
في لاستقلال الوظیفیة للدیوان المركزي لقمع الفساد 

من المرسوم الرئاسي رقم  02فقرة  14نظامه الداخلي، عملا بأحكام المادة 
للدیوان یكلف بإعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان و نظامه الداخلي، هذا ما یجعلنا 

أن الدیوان لا یتمتع بالحریة في اختیار مجموعة القواعد التي تطبق على الدیوان و توضع 
یقتصر دوره فقط على إعداد مشروع التنظیم فكیفیة سیر عمله، 

لتحدید التنظیم الداخلي للدیوان فتؤول إلى وزیر العدل، حافظ الأختام، و هذا ما 
من المرسوم الرئاسي الذي یحدد تشكیلة الدیوان لقمع الفساد  وتنظیمه 18نص المادة 

                                         
دیسمبر، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیة سیره،  15مؤرخ في  426- 11مرسوم رئاسي رقم 

 .معدل ومتمم، مرجع سابق 

2006دیسمبر  15، مؤرخ في 413-11من مرسوم رئاسي رقم 
 .وتنظیمه وكیفیة سیره، معدل ومتمم، مرجع سابق
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أن هذا الإشراف غیر كاف لتجسید الاستقلالیة بحكم تبعیة الأعضاء ولوزیر المالیة وبالتالي للسلطة 
 .  1التنفیذیة

عدم تحدید العهدة- 3
المشرع الجزائري

تعیین المستخدمین هل هي محددة ام غیر محددة
، إن عدم اقتران تعیین الأعضاء بمدة محددة یسمح للسلطة التنفیذیة ومكافحته

وذلك بعزلهم في أي وقت
العهدة هو بمثابة حمایة لأعضاء الدیوان من كل أشكال التوقیف التعسفي

من الناحیة الوظیفیة- ثانیا
تتمثل هذه القیود فیما یلي

عدم تمتع الدیوان بسلطة وضع ن- 1
لاستقلال الوظیفیة للدیوان المركزي لقمع الفساد حدود ا برزت

نظامه الداخلي، عملا بأحكام المادة 
للدیوان یكلف بإعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان و نظامه الداخلي، هذا ما یجعلنا 

أن الدیوان لا یتمتع بالحریة في اختیار مجموعة القواعد التي تطبق على الدیوان و توضع  نخلص إلى
كیفیة سیر عمله، نظامه و 

لتحدید التنظیم الداخلي للدیوان فتؤول إلى وزیر العدل، حافظ الأختام، و هذا ما 
نص المادة في 

  

  

                                                          
مرسوم رئاسي رقم  -1

معدل ومتمم، مرجع سابق 
من مرسوم رئاسي رقم  20المادة  -2

وتنظیمه وكیفیة سیره، معدل ومتمم، مرجع سابق



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

من المرسوم الرئاسي رقم  23لمادة افن الدیوان المركزي لا یتمتع بالاستقلالیة المالیة، 
المدیر العام للدیوان ف المحدد لتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیة سیره،
نما علیه أولا یقتصر دوره فقط على إعداد میزانیة الدیوان ولیس له سلطة الأمر الأصلي بتص ٕ رفاتها،  وا

عرضها على موافقة وزیر العدل حافظ الأختام ما یجعل الدیوان في تبعیة للسلطة التنفیذیة، وهذا ما 

  والتقادم فیه

 لظاهرة لهذه االتي من شأنها التصدي لجرائم الفساد 
 من أجلها سعى تمجموعة من الأحكام الخاصة المتعلقة بجرائم الفساد التي 

ما یلي الإجراءات إبرازها نتناول  لأجلت أمرا صعبا و 
إلى تبیان الأحكام الخاصة الأخرى نأتي 

 الإجراءات الخاصة بجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها 

ثم إلى  ،الفرع الأول في ائم الفسادأهم أسالیب التحري الخاصة لمكافحة جر 

تلك العملیات أو الإجراءات أو التقنیات التي تتخذها الضبطیة 
السلطة القضائیة بغیة البحث والتحري عن الجرائم الخطیرة المقررة في 

. 1قانون العقوبات، وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبیها وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنیین
من قانون  56 من قانون الإجراءات الجزائیة والمادة 

 . 68.69، ص ،2010عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، عین ملیلة ،
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 : عدم تمتع الدیوان بالاستقلالیة المالیة
ن الدیوان المركزي لا یتمتع بالاستقلالیة المالیة، ما درسنا أ

المحدد لتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیة سیره،
یقتصر دوره فقط على إعداد میزانیة الدیوان ولیس له سلطة الأمر الأصلي بتص

عرضها على موافقة وزیر العدل حافظ الأختام ما یجعل الدیوان في تبعیة للسلطة التنفیذیة، وهذا ما 
  . یضعف دور الدیوان في أداء مهامه في إطار مكافحة الفساد

والتقادم فیه الأحكام الخاصة بجرائم الفساد:المبحث الثاني 

لجرائم الفساد ي باستحداث آلیات قانونیة أن المشرع الجزائري لم یكتف
مجموعة من الأحكام الخاصة المتعلقة بجرائم الفساد التي ل كذلك في الجزائر، بل لجأ

لأجلت أمرا صعبا و لتقلیل من ظاهرة الفساد لأن القضاء علیه با
نأتي ثم  المطلب الأولالخاصة بجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها 

  .المطلب الثاني

الإجراءات الخاصة بجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها :المطلب الأول

أهم أسالیب التحري الخاصة لمكافحة جر نتطرق فیه إلى 
  .الفرع الثانيالعقوبات المقررة لها 

 استحداث أسالیب التحري الخاصة  
تلك العملیات أو الإجراءات أو التقنیات التي تتخذها الضبطیة "  یقصد بها أسالیب التحري الخاصة
شرافالقضائیة تحت مراقبة   ٕ السلطة القضائیة بغیة البحث والتحري عن الجرائم الخطیرة المقررة في  وا

قانون العقوبات، وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبیها وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنیین
من قانون الإجراءات الجزائیة والمادة  11مكرر 65مكرر و 65وباستقراء نصوص المواد 

                                         
عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، عین ملیلة ،
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عدم تمتع الدیوان بالاستقلالیة المالیة- 2
ما درسنا أحسب 

المحدد لتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیة سیره، 426- 11
یقتصر دوره فقط على إعداد میزانیة الدیوان ولیس له سلطة الأمر الأصلي بتص

عرضها على موافقة وزیر العدل حافظ الأختام ما یجعل الدیوان في تبعیة للسلطة التنفیذیة، وهذا ما 
یضعف دور الدیوان في أداء مهامه في إطار مكافحة الفساد

المبحث الثاني  -

أن المشرع الجزائري لم یكتف
في الجزائر، بل لجأ

لتقلیل من ظاهرة الفساد لأن القضاء علیه بال
الخاصة بجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها 

المطلب الثاني

المطلب الأول 

نتطرق فیه إلى هذا المطلب 
العقوبات المقررة لها 

 :الفرع الأول
أسالیب التحري الخاصة
القضائیة تحت مراقبة  

قانون العقوبات، وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبیها وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنیین
وباستقراء نصوص المواد 

                                                          
عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، عین ملیلة ،  - 1
  



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها
المراسلات وتسجیل  الفساد ومكافحته نجد أن أسالیب التحري الخاصة تتمثل في اعتراض

 . أولا، ثم التسرب أو الاختراق ثانیا، والتسلیم المراقب ثالثا

 : التقاط الصور

یبث فیها المتكلم حیث ، وأدق التفاصیل في حیاة الشخص
أفكاره دون خوف، معتقدا أنه في مأمن من فضول استراق 

 . الذي یظنه المتكلم السریة وحجاب الكتمان

فهي اعتراض أو تسجیل المراسلات التي تتم عن طریق قنوات وسائل الاتصال السلكیة كالهاتف التقلیدي 
والتلغراف، واللاسلكیة كالهاتف النقال والانترنت والبرید الالكتروني وغیرها من الوسائل التقنیة التي تدخل 

التفرقة بین اعتراض المكالمات الهاتفیة 
كوسیلة تحري خاصة وبین وضع الخط الهاتفي تحت المراقبة، فهذا الأخیر یتم برضا صاحب الشأن 

 . الشأن ویخضع لتقدیر الهیئة القضائیة، بینما الأول هو وسیلة تحري خاصة تتم دون علم ورضا صاحب

تلك العملیة التقنیة التي تتم بواسطتها مراقبة وتسجیل المحادثات الشفویة التي 
أما التقاط الصور یقصد بها تلك العملیة التقنیة 

في مكان خاص، ویطلق على  التي یتم بواسطتها التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص حتى ولو كانوا

ة، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم، تخصص 
 337. ,336. ص. ، ص2013
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الفساد ومكافحته نجد أن أسالیب التحري الخاصة تتمثل في اعتراض
أولا، ثم التسرب أو الاختراق ثانیا، والتسلیم المراقب ثالثاالأصوات والتقاط الصور 

 : اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

التقاط الصورالمقصود باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و 

وأدق التفاصیل في حیاة الشخص سرار الناسجل الأ تحتوي  المكالمات الهاتفیة
أفكاره دون خوف، معتقدا أنه في مأمن من فضول استراق ما یجول في ویعرض  حیاته الیومیة 

السریة وحجاب الكتمانلستار  السمع، لهذا كان التصنت لهذه المكالمات كشف صریح

فهي اعتراض أو تسجیل المراسلات التي تتم عن طریق قنوات وسائل الاتصال السلكیة كالهاتف التقلیدي 
والتلغراف، واللاسلكیة كالهاتف النقال والانترنت والبرید الالكتروني وغیرها من الوسائل التقنیة التي تدخل 

 . في هذا الحكم

التفرقة بین اعتراض المكالمات الهاتفیة تتم هذا لنا أن ندرك الفرق بین ألاعتراض والتسجیل ول
كوسیلة تحري خاصة وبین وضع الخط الهاتفي تحت المراقبة، فهذا الأخیر یتم برضا صاحب الشأن 

ویخضع لتقدیر الهیئة القضائیة، بینما الأول هو وسیلة تحري خاصة تتم دون علم ورضا صاحب

تلك العملیة التقنیة التي تتم بواسطتها مراقبة وتسجیل المحادثات الشفویة التي  تسجیل الأصوات
أما التقاط الصور یقصد بها تلك العملیة التقنیة . یتفوه بها الشخص بصفة سریة في مكان خاص أو عام

التي یتم بواسطتها التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص حتى ولو كانوا
  .1هذه التقنیة بأسلوب التصویر الفوتوغرافي لما یتم بأجهزة دقیقة

                                         
ة، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم، تخصص تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومی
2013قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تبزي وزو
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الفساد ومكافحته نجد أن أسالیب التحري الخاصة تتمثل في اعتراضالوقایة من 
الأصوات والتقاط الصور 

اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور- أولا

المقصود باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و - 1

المكالمات الهاتفیة
حیاته الیومیة إلى غیره 

السمع، لهذا كان التصنت لهذه المكالمات كشف صریح

فهي اعتراض أو تسجیل المراسلات التي تتم عن طریق قنوات وسائل الاتصال السلكیة كالهاتف التقلیدي 
والتلغراف، واللاسلكیة كالهاتف النقال والانترنت والبرید الالكتروني وغیرها من الوسائل التقنیة التي تدخل 

في هذا الحكم

لنا أن ندرك الفرق بین ألاعتراض والتسجیل ول وینبغي
كوسیلة تحري خاصة وبین وضع الخط الهاتفي تحت المراقبة، فهذا الأخیر یتم برضا صاحب الشأن 

ویخضع لتقدیر الهیئة القضائیة، بینما الأول هو وسیلة تحري خاصة تتم دون علم ورضا صاحب

تسجیل الأصواتب یقصد
یتفوه بها الشخص بصفة سریة في مكان خاص أو عام

التي یتم بواسطتها التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص حتى ولو كانوا
هذه التقنیة بأسلوب التصویر الفوتوغرافي لما یتم بأجهزة دقیقة

  

  

                                                          
تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومی - 1

قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تبزي وزو
  



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها
 : شروط إجراء أسلوب اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

 مكرر  65حكام الموادلأ اتطبیق الشرطة القضائیة
، ویجوز لوكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضائیة 
المناب أن یسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة عمومیة أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة أو 

 .من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر 

في حالة التحریات الأولیة، أما في حالة فتح تحقیق 
مراقبة المباشرة ،وعدم الحصول التحت تكون 

یجب أن یتضمن الإذن كل العناصر التي تسمح بالتعرف 
على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة أو غیرها، والجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه  

ي أو التحقیق ضمن الشروط أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحر 

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   

64 

شروط إجراء أسلوب اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

الشكلیة      الشروط
 : تتمثل فیما یلي

 :  صفة القائم بالعملیة
الشرطة القضائیةمن ضباط  یقوم بها ضابط یجب أن  إن هذه العملیة 
، ویجوز لوكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضائیة من قانون الإجراءات الجزائیة  ،10

المناب أن یسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة عمومیة أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة أو 
 65للتكفل بالجوانب التقنیة للعملیات المذكورة في المادة 

  : الإذن القضائي
في حالة التحریات الأولیة، أما في حالة فتح تحقیق  یتم هذاإذن من وكیل الجمهوریة و یكون ب
تكون التحقیق و بناء على إذن من قاضي تقوم قضائي فإن العملیة 

یجب أن یتضمن الإذن كل العناصر التي تسمح بالتعرف  1.على إذن قضائي یترتب عنه بطلان الإجراء
على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة أو غیرها، والجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه  

أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحر  04یجب أن یسلم لمدة أقصاها 

                                         
 . 250، مرجع سابق، ص هارون نورة 
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شروط إجراء أسلوب اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور-

الشروط 2-1
تتمثل فیما یلي

صفة القائم بالعملیة-أ 
إن هذه العملیة 

08 ,09 ،10
المناب أن یسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة عمومیة أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة أو 

للتكفل بالجوانب التقنیة للعملیات المذكورة في المادة اللاسلكیة 

الإذن القضائي -
یكون بهذا الإجراء 

قضائي فإن العملیة 
على إذن قضائي یترتب عنه بطلان الإجراء

على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة أو غیرها، والجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه  
یجب أن یسلم لمدة أقصاها 

.ةیالشكل

                                                          
هارون نورة  -1
  

    



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

على ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص 
الترتیبات التقنیة تحریر محضر عن كل عملیة اعتراض وتسجیل المراسلات، وكذا عن عملیات وضع 

وعملیات الالتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري، ویذكر بالمحضر تاریخ وساعة بدایة 

والكشف  یجب أن تتم عملیة اعت ارض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور من أجل التحري
من قانون الإجراءات الجزائیة  5مكرر 65

 : الأماكن المسموحة للقیام بعملیة اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

لمراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط ا اعتراض
ج بالنص على أماكن عامة أو خاصة دون ذكر أي 
استثناء، على خلاف المشرع الفرنسي الذي وضع استثناء كعدم السماح بأي شكل من الأشكال الدخول 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم 

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   

  : تحریر محضر عملیات

على ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص یشترط المشرع الجزائري 
تحریر محضر عن كل عملیة اعتراض وتسجیل المراسلات، وكذا عن عملیات وضع 

وعملیات الالتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري، ویذكر بالمحضر تاریخ وساعة بدایة 
 . 1هذه العملیات والانتهاء منها

 الشروط الموضوعیة
 : نوع الجریمة

یجب أن تتم عملیة اعت ارض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور من أجل التحري
65عن جرائم محددة على سبیل الحصر، وذلك بموجب المادة 

  2.ومنها جرائم الفساد

الأماكن المسموحة للقیام بعملیة اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

اعتراضلم یحدد المشرع الجزائري بقیة الأماكن التي یجوز فیها 
ج بالنص على أماكن عامة أو خاصة دون ذكر أي .إ.من ق 2الفقرة  5مكرر 65الصور، واكتفت المادة 

استثناء، على خلاف المشرع الفرنسي الذي وضع استثناء كعدم السماح بأي شكل من الأشكال الدخول 

                                         
، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم 1966یونیو 5، مؤرخ في 155- 66من أمر  9مكرر  65
 .  
  .المرجع نفسه65
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تحریر محضر عملیات-ج

المشرع الجزائري 
تحریر محضر عن كل عملیة اعتراض وتسجیل المراسلات، وكذا عن عملیات وضع 

وعملیات الالتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري، ویذكر بالمحضر تاریخ وساعة بدایة 
هذه العملیات والانتهاء منها

الشروط الموضوعیة 2-2
نوع الجریمة-أ 

یجب أن تتم عملیة اعت ارض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور من أجل التحري
عن جرائم محددة على سبیل الحصر، وذلك بموجب المادة 

ومنها جرائم الفساد

الأماكن المسموحة للقیام بعملیة اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور- ب

لم یحدد المشرع الجزائري بقیة الأماكن التي یجوز فیها 
الصور، واكتفت المادة 

استثناء، على خلاف المشرع الفرنسي الذي وضع استثناء كعدم السماح بأي شكل من الأشكال الدخول 

                                                          
65المادة  - 1

. ،مرجع سابق
65المادة  - 2
هارون نورة، مرجع سابق، ص - 3

  



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

ت ذات الطابع المهني للأطباء أو الموثقین أو 

التسبیب هو الإفصاح عن السبب، وتسبیب الأمر بالمراقبة هو بیان الأسانید الواقعیة والقانونیة التي أدت 
الأمر مكتوبا، بحیث لا یجب أن إلى إصداره، حیث أن اشتراط التسبیب یعني ضمانا وجوب أن یكون هذا 

تكون هذه الأسباب مفصلة ولو یشترط القانون والدستور قدرا معینا من التسبیب، ومؤدي شرط تسبیب 
الإذن باعت ارض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور أن تبین السلطة المختصة بإصدار الإذن 

تكمن أهمیة التسبیب أنه . تي اعتمدتها لإصدار القرار

ض المراسلات ذات أهمیة بالغة فهو یشكل قیدا على تلك السلطة وضمانة یتعین مراعاتها لمصلحة 
  2.ء الخطیرالمدعى علیه فمن شأنه أن یدفعها إلى التزام عادة التبصر باللجوء إلى هذا الإجرا

 

حمدي صبرینة، تقنیات التحري الخاصة لجریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني، مذكرة لنیل شهادة الماستر 
  .26، ص 2101والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل 1966

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   

ت ذات الطابع المهني للأطباء أو الموثقین أو إلى المحلات التي تحتوي على مؤسسات إعلامیة، المحلا
  . 1المحامین، سیارات النواب والمحامین

 :  

التسبیب هو الإفصاح عن السبب، وتسبیب الأمر بالمراقبة هو بیان الأسانید الواقعیة والقانونیة التي أدت 
إلى إصداره، حیث أن اشتراط التسبیب یعني ضمانا وجوب أن یكون هذا 

تكون هذه الأسباب مفصلة ولو یشترط القانون والدستور قدرا معینا من التسبیب، ومؤدي شرط تسبیب 
الإذن باعت ارض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور أن تبین السلطة المختصة بإصدار الإذن 

تي اعتمدتها لإصدار القراربطریقة واضحة ومحددة الأسباب الواقعیة والمادیة ال
  .معرفة سبب الإذن یعد السلطة المختصة 

ض المراسلات ذات أهمیة بالغة فهو یشكل قیدا على تلك السلطة وضمانة یتعین مراعاتها لمصلحة 
المدعى علیه فمن شأنه أن یدفعها إلى التزام عادة التبصر باللجوء إلى هذا الإجرا

                                         

حمدي صبرینة، تقنیات التحري الخاصة لجریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني، مذكرة لنیل شهادة الماستر 
والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،في الفانون تخصص قانون جنائي 

1966یونیو  5مؤرخ في  155- 66من أمر رقم  12مكرر 
 . ومتمم، مرجع سابق
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إلى المحلات التي تحتوي على مؤسسات إعلامیة، المحلا
المحامین، سیارات النواب والمحامین

: التسبیب-ج

التسبیب هو الإفصاح عن السبب، وتسبیب الأمر بالمراقبة هو بیان الأسانید الواقعیة والقانونیة التي أدت 
إلى إصداره، حیث أن اشتراط التسبیب یعني ضمانا وجوب أن یكون هذا 

تكون هذه الأسباب مفصلة ولو یشترط القانون والدستور قدرا معینا من التسبیب، ومؤدي شرط تسبیب 
الإذن باعت ارض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور أن تبین السلطة المختصة بإصدار الإذن 

بطریقة واضحة ومحددة الأسباب الواقعیة والمادیة ال
یعد السلطة المختصة 

ض المراسلات ذات أهمیة بالغة فهو یشكل قیدا على تلك السلطة وضمانة یتعین مراعاتها لمصلحة ار باعتف
المدعى علیه فمن شأنه أن یدفعها إلى التزام عادة التبصر باللجوء إلى هذا الإجرا

  

  

  

 

                                                          

  
حمدي صبرینة، تقنیات التحري الخاصة لجریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني، مذكرة لنیل شهادة الماستر  -2

في الفانون تخصص قانون جنائي 

مكرر 65المادة - 2
ومتمم، مرجع سابق

 



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

قیام ضابط الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة 
بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه واحد معهم أو شریك لهم أو خاف، 

 ءات الجزائیةمن قانون ألإجرا 14مكرر 
 65من نص المادة  1المشرع الجزائري في الفقرة 

وعلیه فالتسرب یعد طریقة من الطرق الأمنیة الحساسة والخطیرة 
للتوغل ضمن  ومعنوي مادي متناهيغیر 

المجموعة البشریة والوقوف على فرد الوسط الإجرامي ، للتعرف على الجریمة وعناصرها، وتحدید دور كل 
وعلى الضابط أو العون المتسرب . أهدافهم الإجرامیة عن طریق الملاحظة والتسجیل لأدق حركاتهم

  . لجماعات الإجرامیة الفردیةااصیل نشاط وعمل 

 . إیهام الجماعة الإجرامیة بأنه فاعل أو شریك لهم
المشاركة في نشاطات الجماعة الإجرامیة دون أن یشكل ذلك تحریضا على ارتكاب 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة

كسب ثقة أكبر للجماعة وتجدید و للإجرام 

جمیع الوسائل المستعملة من قبل الجماعة والمتعلقة بالنقل 
تسرب بغرض ضبط الفاعلین والاتصال والتخزین وغیرها وذلك استعمال وسیلة الحیلة وال

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   

 : التسرب أو الاختراق

 : تعریفه وأهدافه

  : تعریف التسرب

قیام ضابط الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة 
بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه واحد معهم أو شریك لهم أو خاف، 

مكرر  65وأن ینتحل هویة مستعار ویرتكب الجرائم المحددة في المادة 
المشرع الجزائري في الفقرة وهذا تعریف   ". دون أن یكون مسؤولا جزئیا

وعلیه فالتسرب یعد طریقة من الطرق الأمنیة الحساسة والخطیرة  من قانون الإجراءات الجزائیة
غیر في نفس الوقت ،وتستوجب العملیة تحضیرا دقیقا، وتنظیما 

الوسط الإجرامي ، للتعرف على الجریمة وعناصرها، وتحدید دور كل 
أهدافهم الإجرامیة عن طریق الملاحظة والتسجیل لأدق حركاتهم

اصیل نشاط وعمل التعمق في البحث والتحري لتحدید أدق خصوصیات وتف
 : أهداف التسرب
 :  یمكن حصرها في
إیهام الجماعة الإجرامیة بأنه فاعل أو شریك لهممحاولة 

المشاركة في نشاطات الجماعة الإجرامیة دون أن یشكل ذلك تحریضا على ارتكاب عدم التواني 
من قانون الإجراءات الجزائیة 02فقرة  21مكرر  65الجرائم طبقا لنص المادة 

للإجرام الشریك أو الشخص القابل  تقمص شخصیة المجرم
 . الإجرامیة

جمیع الوسائل المستعملة من قبل الجماعة والمتعلقة بالنقل محاولة الوصول إلى معرفة 
والاتصال والتخزین وغیرها وذلك استعمال وسیلة الحیلة وال

 .والمساهمین معهم 
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التسرب أو الاختراق- ثانیا

تعریفه وأهدافه- 1

تعریف التسرب 1-1

قیام ضابط الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة یقصد به " 
بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه واحد معهم أو شریك لهم أو خاف، 

وأن ینتحل هویة مستعار ویرتكب الجرائم المحددة في المادة 
دون أن یكون مسؤولا جزئیا الجزائري
من قانون الإجراءات الجزائیة 12مكرر 

في نفس الوقت ،وتستوجب العملیة تحضیرا دقیقا، وتنظیما 
الوسط الإجرامي ، للتعرف على الجریمة وعناصرها، وتحدید دور كل 
أهدافهم الإجرامیة عن طریق الملاحظة والتسجیل لأدق حركاتهم

التعمق في البحث والتحري لتحدید أدق خصوصیات وتف
أهداف التسرب2-

یمكن حصرها في
محاولة  -
عدم التواني  -

الجرائم طبقا لنص المادة 

تقمص شخصیة المجرم -
الإجرامیة

محاولة الوصول إلى معرفة  -
والاتصال والتخزین وغیرها وذلك استعمال وسیلة الحیلة وال

والمساهمین معهم 
  



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

یلزم ضابط الشرطة القضائیة المكلف تنص أنه 
  1.تقریر كتابي یتضمن بیان مفصل عن جمیع العناصر المتعلقة بالعملیة

ویراعي في إعداد هذا التقریر احترام مراحل العملیة كاملة  بجمیع المعلومات ذات الصلة بها كالأفعال 
التي استدعت، تحدید هویة العناصر المشتبه في تورطهم في الجریمة أسماءهم وألقابهم، تحدید الكیفیات 

 2.تي تم بها مخادعة الجناة وعلیه یتناول التقریر مجریات عملیة التسرب من بدایتها إلى نهایتها

هو أمر قضائي رسمي صادر عن وكیل الجمهوریة المختص أو قاضي التحقیق المختص بعد إخطار 
حصل علیه ضابط أو عون الشرطة وكیل الجمهوریة المختص حسب الحالة تلبس، تحقیق، ویتعین أن یت

عندما تقتضي ضرورات التحدي أو التحقیق 
أعلاه، یجوز لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق بعد 

 ". إخطار وكیل الجمهوریة، أن یأذن بمباشرة عملیة التسرب ضمن الشروط المبینة في المواد أدناه

أطروحة لنیل شهادة الدكتورة، علوم في القانون 
222 . 

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   

 : شروط إجراء عملیة التسرب
 :  الشروط الشكلیة

 : الضوابط الشكلیة بما یلي
  : تحریر التقریر

تنص أنه من قانون الإجراءات الجزائیة  13مكرر 
تقریر كتابي یتضمن بیان مفصل عن جمیع العناصر المتعلقة بالعملیة بتنسیق عملیة التسرب تحریر

ویراعي في إعداد هذا التقریر احترام مراحل العملیة كاملة  بجمیع المعلومات ذات الصلة بها كالأفعال 
التي استدعت، تحدید هویة العناصر المشتبه في تورطهم في الجریمة أسماءهم وألقابهم، تحدید الكیفیات 

تي تم بها مخادعة الجناة وعلیه یتناول التقریر مجریات عملیة التسرب من بدایتها إلى نهایتها
 : الحصول على إذن بالتسرب

هو أمر قضائي رسمي صادر عن وكیل الجمهوریة المختص أو قاضي التحقیق المختص بعد إخطار 
وكیل الجمهوریة المختص حسب الحالة تلبس، تحقیق، ویتعین أن یت

 . القضائیة قبل ممارسة عملیة التسرب
عندما تقتضي ضرورات التحدي أو التحقیق  تنص" من قانون الإجراءات الجزائیة 11مكرر 

أعلاه، یجوز لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق بعد  5مكرر  65في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 
إخطار وكیل الجمهوریة، أن یأذن بمباشرة عملیة التسرب ضمن الشروط المبینة في المواد أدناه

                                         
أطروحة لنیل شهادة الدكتورة، علوم في القانون  مجراب الداودي، الأسالیب الخاصة للبحث والتحري للجریمة المنظمة،

222، الجزائر، ص '2015العام، كلیة الحقوق، جامعة  بن یوسف بن خدة ،
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شروط إجراء عملیة التسرب- 2
الشروط الشكلیة 2-1
الضوابط الشكلیة بما یلي خصت
تحریر التقریر-أ 

مكرر  65المادة 
بتنسیق عملیة التسرب تحریر

ویراعي في إعداد هذا التقریر احترام مراحل العملیة كاملة  بجمیع المعلومات ذات الصلة بها كالأفعال 
التي استدعت، تحدید هویة العناصر المشتبه في تورطهم في الجریمة أسماءهم وألقابهم، تحدید الكیفیات 

تي تم بها مخادعة الجناة وعلیه یتناول التقریر مجریات عملیة التسرب من بدایتها إلى نهایتهاال
الحصول على إذن بالتسرب- ب

هو أمر قضائي رسمي صادر عن وكیل الجمهوریة المختص أو قاضي التحقیق المختص بعد إخطار 
وكیل الجمهوریة المختص حسب الحالة تلبس، تحقیق، ویتعین أن یت

القضائیة قبل ممارسة عملیة التسرب
مكرر  65المادة 

في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 
إخطار وكیل الجمهوریة، أن یأذن بمباشرة عملیة التسرب ضمن الشروط المبینة في المواد أدناه

                                                          
مجراب الداودي، الأسالیب الخاصة للبحث والتحري للجریمة المنظمة،- 1

العام، كلیة الحقوق، جامعة  بن یوسف بن خدة ،
 
تیاب نادیة، مرجع سابق، ص  -  2
  

 

 



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

حسب قابلة للتجدید  04لا یمكن أن تتجاوز أربعة أشهر
مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة، ویجوز للقاضي الذي رخص بإجراء 

 . المتفق علیها في ألأمر بالإذن 

ضابط الشرطة القضائیة أو عون الشرطة القضائیة، تحت 
یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن 

 14مكرر 65یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة وأن یرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 
، ولا یجوز تحت طائلة البطلان إن تشكل هذه الأفعال تحریضا عن ارتكاب 

حل التسرب لكي ار ویتهم الحقیقیة في أي مرحلة من م
یضمن أمن وسلامة ضباط الشرطة القضائیة المأذون لهم التسرب، وذلك لما یشكله هذا الإجراء من خطر 
إلى ذلك المحافظة على سریة مرحلة التحري عن الجریمة ، لذلك یعاقب 

 . 20فقرة 61مكرر  65القانون لكل من یكشف هویته أثناء عملیة التسرب وذلك حسب المادة 

بمناسبة جرائم محددة على سبیل الحصر وهي جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة 
بییض الأموال وجرائم العابرة للحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم ت

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،معدل 1966

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو 

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   

لا یمكن أن تتجاوز أربعة أشهرفسرب الإذن تحدید مدة عملیة الت 
مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة، ویجوز للقاضي الذي رخص بإجراء 

المتفق علیها في ألأمر بالإذن  هذه العملیة أن یأمر في أي وقت بوقفها قبل انقضاء المدة

ضابط الشرطة القضائیة أو عون الشرطة القضائیة، تحت بها  یقوم عملیة التسرب: هویة المتسرب
یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن  و مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة

یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة وأن یرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 
، ولا یجوز تحت طائلة البطلان إن تشكل هذه الأفعال تحریضا عن ارتكاب  ت الجزائیةمن قانون الإجراءا

ویتهم الحقیقیة في أي مرحلة من مغیر أن المشرع قد منعهم من إظهار ه
یضمن أمن وسلامة ضباط الشرطة القضائیة المأذون لهم التسرب، وذلك لما یشكله هذا الإجراء من خطر 

إلى ذلك المحافظة على سریة مرحلة التحري عن الجریمة ، لذلك یعاقب إضافة على أمنهم وسلامتهم، 
القانون لكل من یكشف هویته أثناء عملیة التسرب وذلك حسب المادة 

  :  الشروط الموضوعیة
 : تتمثل الضوابط الموضوعیة في

 : نوع الجریمة
بمناسبة جرائم محددة على سبیل الحصر وهي جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة  تتم عملیة التسرب

العابرة للحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم ت
 1.الإرهاب وجرائم الصرف وكذا جرائم الفساد

                                         
  . 60زناتي صبرینة، مرجع سابق، ص 

1966یونیو  5مؤرخ في  155- 66من أمر رقم  12مكرر  65
  ومتمم، مرجع سابق 
یونیو  5مؤرخ في  155- 66من أمر رقم  06مكرر  65أنظر المادة 

  .،معدل ومتمم، مرجع سابق
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 حتويی كذالك
مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة، ویجوز للقاضي الذي رخص بإجراء 

هذه العملیة أن یأمر في أي وقت بوقفها قبل انقضاء المدة

هویة المتسرب-ج
مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة

یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة وأن یرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 
من قانون الإجراءا

غیر أن المشرع قد منعهم من إظهار ه. الجرائم
یضمن أمن وسلامة ضباط الشرطة القضائیة المأذون لهم التسرب، وذلك لما یشكله هذا الإجراء من خطر 

على أمنهم وسلامتهم، 
القانون لكل من یكشف هویته أثناء عملیة التسرب وذلك حسب المادة 

الشروط الموضوعیة 2-2
تتمثل الضوابط الموضوعیة في

نوع الجریمة-أ 
عملیة التسرب

العابرة للحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم ت
الإرهاب وجرائم الصرف وكذا جرائم الفساد

                                                          
زناتي صبرینة، مرجع سابق، ص  - . 1
65أنظر المادة  -

ومتمم، مرجع سابق 
أنظر المادة  -)2

،معدل ومتمم، مرجع سابق

  
  



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على أسلوب التسلیم الم ارقب 
 02وعرفته المادة . كأسلوب من أسالیب التحري من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بإحدى جرائم الفساد

روج من الإقلیم الوطني أو الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخ
المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة أو تحت مراقبتها، بغیة التحري عن جرم ما وكشف هویة 

نما أشار الیه  ٕ رع الجزائري لم یعرف التسلیم المراقب بنص صریح ، وا
یمكن لضباط " مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص

الشرطة القضائیة، وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة، ما لم یعترض على ذلك وكیل الجمهوریة 
ضدهم  المختص بعد إخباره، أن یمددوا عبر كامل الإقلیم الوطني عملیات مراقبة الأشخاص الذین یوجد

أعلاه أو مراقبة وجهة  16مبرر مقبول أو أكثر یحمل على الاشتباه فیهم بارتكاب الجرائم المبینة في المادة 
ویتضح من خلال " أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها

عقب الأموال غیر المشروعة، من خلال التحري 
عن مصدرها وضبطها، ومن ثم السیطرة علیها والحیلولة دون إمكانیة التصرف فیها، وهو من شأنه أن 
یساعد في كشف وضبط مختلف العناصر الرئیسیة من الرؤوس المدبرة والأیادي الممولة والعقول المفكرة 

عتبر هذه التقنیة وسیلة فعالة للكشف والتحري عن الأشخاص والمنظمات المتورطة في الجرائم غیر 
سیما في السنوات الأخیرة  1.المشروعة والقبض علیهم، كما یعد هذا الأسلوب محل اهتمام العدید من الدول

 . الجرائم من خلال الاتفاقیات الثنائیة والإقلیمیة المتعلقة بالجوانب الأمنیة ومكافحة

كما یشجع هذا الأسلوب التعاون الدولي وتكثیف الجهود بین الدول في إطار مكافحة الفساد من خلال تبادل 

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   
  : التسلیم المراقب

 : تعریف التسلیم المراقب
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على أسلوب التسلیم الم ارقب  01- 06من قانون رقم  65نصت المادة

كأسلوب من أسالیب التحري من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بإحدى جرائم الفساد
الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخ" فقرة ك على أنه 

المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة أو تحت مراقبتها، بغیة التحري عن جرم ما وكشف هویة 
 ". الأشخاص الضالعین في ارتكابه

نما أشار الیه قانون الإجراءات الجزائیة، المش ٕ رع الجزائري لم یعرف التسلیم المراقب بنص صریح ، وا
مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص 16ضمنیة وذلك من خلال المادة 

الشرطة القضائیة، وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة، ما لم یعترض على ذلك وكیل الجمهوریة 
المختص بعد إخباره، أن یمددوا عبر كامل الإقلیم الوطني عملیات مراقبة الأشخاص الذین یوجد

مبرر مقبول أو أكثر یحمل على الاشتباه فیهم بارتكاب الجرائم المبینة في المادة 
أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها

عقب الأموال غیر المشروعة، من خلال التحري هذا التعریف أن التسلیم المراقب یهدف بطریقة مباشرة إلى ت
عن مصدرها وضبطها، ومن ثم السیطرة علیها والحیلولة دون إمكانیة التصرف فیها، وهو من شأنه أن 
یساعد في كشف وضبط مختلف العناصر الرئیسیة من الرؤوس المدبرة والأیادي الممولة والعقول المفكرة 

 .  وهذا هو مبتغى التسلیم المراقب

عتبر هذه التقنیة وسیلة فعالة للكشف والتحري عن الأشخاص والمنظمات المتورطة في الجرائم غیر 
المشروعة والقبض علیهم، كما یعد هذا الأسلوب محل اهتمام العدید من الدول

من خلال الاتفاقیات الثنائیة والإقلیمیة المتعلقة بالجوانب الأمنیة ومكافحة

كما یشجع هذا الأسلوب التعاون الدولي وتكثیف الجهود بین الدول في إطار مكافحة الفساد من خلال تبادل 
  .  المعلومات بشأن الأفراد والبضائع العبرة للحدود
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التسلیم المراقب-ثالثا
تعریف التسلیم المراقب- 1

نصت المادة
كأسلوب من أسالیب التحري من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بإحدى جرائم الفساد

فقرة ك على أنه 
المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة أو تحت مراقبتها، بغیة التحري عن جرم ما وكشف هویة 

الأشخاص الضالعین في ارتكابه

قانون الإجراءات الجزائیة، المش أما في
ضمنیة وذلك من خلال المادة  بطریقة

الشرطة القضائیة، وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة، ما لم یعترض على ذلك وكیل الجمهوریة 
المختص بعد إخباره، أن یمددوا عبر كامل الإقلیم الوطني عملیات مراقبة الأشخاص الذین یوجد

مبرر مقبول أو أكثر یحمل على الاشتباه فیهم بارتكاب الجرائم المبینة في المادة 
أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها

هذا التعریف أن التسلیم المراقب یهدف بطریقة مباشرة إلى ت
عن مصدرها وضبطها، ومن ثم السیطرة علیها والحیلولة دون إمكانیة التصرف فیها، وهو من شأنه أن 
یساعد في كشف وضبط مختلف العناصر الرئیسیة من الرؤوس المدبرة والأیادي الممولة والعقول المفكرة 

وهذا هو مبتغى التسلیم المراقب

عتبر هذه التقنیة وسیلة فعالة للكشف والتحري عن الأشخاص والمنظمات المتورطة في الجرائم غیر ت
المشروعة والقبض علیهم، كما یعد هذا الأسلوب محل اهتمام العدید من الدول

من خلال الاتفاقیات الثنائیة والإقلیمیة المتعلقة بالجوانب الأمنیة ومكافحة

كما یشجع هذا الأسلوب التعاون الدولي وتكثیف الجهود بین الدول في إطار مكافحة الفساد من خلال تبادل 
المعلومات بشأن الأفراد والبضائع العبرة للحدود

                  
رباحي نورة مرجع سابق ص  -1



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

یر المشروعة أو المشبوهة على طول خط سیرها، لمعرفة 
نوع المادة المحضورة والأشخاص القائمین بشحنها داخل إقلیمها الذي ترتكب فیه الجریمة، أو ترسل من 
وأن تتم هذه المراقبة من قبل السلطة المختصة، بطریقة سریة بالتنسیق مع 
كان تهریب البضاعة المحظورة إلى التراب الوطني أو على بلد أجنبي، فإذا تم 
التسلیم إلى التاجر الرئیسي المرسلة إلیه، ألقي القبض علیه وعلى المشاركین معه متلبسین بحیازة البضاعة 

ذا كانت مرسلة إلى دولة أخرى فإنه یمكن ل ٕ دولة العبور وا
أن تخبر نظیرتها لمواصلة إجراءات المتابعة، وتزویدها بالمعلومات والتفاصیل المتوفرة لدیها عن العملیة، أو 

تشاف أمرها، بالمرور من إن التسلیم المراقب على المستوى الدولي یعنى السماح لشحنة غیر مشروعة بعد اك
دولة معینة إلى دولة أخرى، أو عبر دولة ثالثة، ویتم الاتفاق والتنسیق بین السلطات المختصة في هذه الدول 
على إیجاد عملیة الضبط لیتم على إقلیم الدولة التي یمكن فیها ضبط أكبر عدد ممكن من المتورطین في 

  1,قانونیة اللازمة لإدانتهم أمام القضاء 
یقصد به أن یتم استبدال الشحنة الحقیقیة الغیر المشروعة بمواد أخرى شبیهة 
بها مشروعة أو الاستبدال الجزئي للشحنة الغیر المشروعة خشیة أن تفلت الشحنة الحقیقة من المراقبة أثناء 

  

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   

 : أنواع التسلیم المراقب
 : التسلیم المراقب الوطني

یر المشروعة أو المشبوهة على طول خط سیرها، لمعرفة یقصد به مراقبة سیر الشاحنة المحملة بالبضاعة غ
نوع المادة المحضورة والأشخاص القائمین بشحنها داخل إقلیمها الذي ترتكب فیه الجریمة، أو ترسل من 

وأن تتم هذه المراقبة من قبل السلطة المختصة، بطریقة سریة بالتنسیق مع . خلاله إلى دولة أخرى خارجة
كان تهریب البضاعة المحظورة إلى التراب الوطني أو على بلد أجنبي، فإذا تم  مصالح الجمارك، سواء

التسلیم إلى التاجر الرئیسي المرسلة إلیه، ألقي القبض علیه وعلى المشاركین معه متلبسین بحیازة البضاعة 
ذا كانت مرسلة إلى دولة أخرى فإنه یمكن ل. المحظورة، بعد الكشف عن كل العناصر المشاركة ٕ وا

أن تخبر نظیرتها لمواصلة إجراءات المتابعة، وتزویدها بالمعلومات والتفاصیل المتوفرة لدیها عن العملیة، أو 
 . تعیین أعوان الأمن للمشاركة في متابعتها

 :  التسلیم المراقب الدولي
إن التسلیم المراقب على المستوى الدولي یعنى السماح لشحنة غیر مشروعة بعد اك

دولة معینة إلى دولة أخرى، أو عبر دولة ثالثة، ویتم الاتفاق والتنسیق بین السلطات المختصة في هذه الدول 
على إیجاد عملیة الضبط لیتم على إقلیم الدولة التي یمكن فیها ضبط أكبر عدد ممكن من المتورطین في 

قانونیة اللازمة لإدانتهم أمام القضاء الجریمة أو التي یسهل فیها توفر الأدلة ال
یقصد به أن یتم استبدال الشحنة الحقیقیة الغیر المشروعة بمواد أخرى شبیهة : التسلیم المراقب النظیف

بها مشروعة أو الاستبدال الجزئي للشحنة الغیر المشروعة خشیة أن تفلت الشحنة الحقیقة من المراقبة أثناء 
  . نقلها والسماح لناقلها بمواصلة طریقه مع بقائه تحت المراقبة

                                                           
ص   .237مرجع سابق ً
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أنواع التسلیم المراقب- 2
التسلیم المراقب الوطني-أ 

یقصد به مراقبة سیر الشاحنة المحملة بالبضاعة غ
نوع المادة المحضورة والأشخاص القائمین بشحنها داخل إقلیمها الذي ترتكب فیه الجریمة، أو ترسل من 

خلاله إلى دولة أخرى خارجة
مصالح الجمارك، سواء

التسلیم إلى التاجر الرئیسي المرسلة إلیه، ألقي القبض علیه وعلى المشاركین معه متلبسین بحیازة البضاعة 
المحظورة، بعد الكشف عن كل العناصر المشاركة

أن تخبر نظیرتها لمواصلة إجراءات المتابعة، وتزویدها بالمعلومات والتفاصیل المتوفرة لدیها عن العملیة، أو 
تعیین أعوان الأمن للمشاركة في متابعتها

التسلیم المراقب الدولي- ب
إن التسلیم المراقب على المستوى الدولي یعنى السماح لشحنة غیر مشروعة بعد اك

دولة معینة إلى دولة أخرى، أو عبر دولة ثالثة، ویتم الاتفاق والتنسیق بین السلطات المختصة في هذه الدول 
على إیجاد عملیة الضبط لیتم على إقلیم الدولة التي یمكن فیها ضبط أكبر عدد ممكن من المتورطین في 

الجریمة أو التي یسهل فیها توفر الأدلة ال
التسلیم المراقب النظیف-ج

بها مشروعة أو الاستبدال الجزئي للشحنة الغیر المشروعة خشیة أن تفلت الشحنة الحقیقة من المراقبة أثناء 
نقلها والسماح لناقلها بمواصلة طریقه مع بقائه تحت المراقبة
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 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

التسلیم الم ارقب أسلوب استثنائي لا تعطي الموافقة به إلا عندما ینتظر منه تحقیق فائدة واضحة 

لا تتولى أجهزة الشرطة  ٕ أن تتولى مسؤولیة القیام بالمراقبة أجهزة متخصصة في الدولة ومدربة  وا
 . 

ضرورة التنسیق والحصول على موافقة من أجهزة السلطة في الدولة الوجهة النهائیة حول القیام 
 . ب بالتعاون مع السلطات المختصة في دولة كشف الجریمة

أن یكون هناك اتصال مباشر بین الإدارات المختصة في الدول المختلفة أثناء تنفیذ عملیة التسلیم 
 

ت الجزائیة باختلاف الجریمة المقررة قانونا وباختلاف شخص الجاني وهذا ما سنتطرق إلیه 
  . الفرع الثانيثم العقوبات التكمیلیة 

عقوبة أخرى، فمن بین ممیزات قانون یقصد بالعقوبة الأصلیة تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها 
مكافحة الفساد أنه استبدل العقوبات الجنائیة التي كانت مقررة في قانون العقوبات بعقوبات جنحه لذلك سوف 
نحاول التمییز بین العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي والعقوبات الأصلیة المقررة للشخص 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته نجد أن المشرع الجزائري جاء ب 
دج  2 00. 000وبغرامة  10إلى عشر 02بالحبس من سنتین 

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   
 : لیم المراقبالضوابط التي تحكم التس

 : یخضع التسلیم المراقب للضوابط الآتیة

التسلیم الم ارقب أسلوب استثنائي لا تعطي الموافقة به إلا عندما ینتظر منه تحقیق فائدة واضحة 
 . وأكیدة تتمثل في كشف وضبط المجرمین

لا تتولى أجهزة الشرطة  ٕ أن تتولى مسؤولیة القیام بالمراقبة أجهزة متخصصة في الدولة ومدربة  وا
. المحلیة القیام بهذه المهام خشیة كشف المراقبة وفشل العملیة

ضرورة التنسیق والحصول على موافقة من أجهزة السلطة في الدولة الوجهة النهائیة حول القیام 
ب بالتعاون مع السلطات المختصة في دولة كشف الجریمةبعملیة التسلیم المراق

أن یكون هناك اتصال مباشر بین الإدارات المختصة في الدول المختلفة أثناء تنفیذ عملیة التسلیم 
 . المراقب لمواجهة أي طارئ ویجب تحدید سلطة اتخاذ القرار

 الفرع الثاني  العقوبات المقررة لجرائم الفساد 
ت الجزائیة باختلاف الجریمة المقررة قانونا وباختلاف شخص الجاني وهذا ما سنتطرق إلیه تختلف العقوبا

ثم العقوبات التكمیلیة  الفرع الأولعلى النحو التالي العقوبات الأصلیة 

 : العقوبات الأصلیة
یقصد بالعقوبة الأصلیة تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها 

مكافحة الفساد أنه استبدل العقوبات الجنائیة التي كانت مقررة في قانون العقوبات بعقوبات جنحه لذلك سوف 
نحاول التمییز بین العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي والعقوبات الأصلیة المقررة للشخص 

 . 

 : ة للشخص الطبیعيالعقوبات الأصلیة المقرر 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته نجد أن المشرع الجزائري جاء ب  01- 06من خلال التمعن في قانون 

بالحبس من سنتین " جریمة یعاقب علیها  11جریمة منها 
  : ، وتتمثل هذه الجرائم في"دج 1000000
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الضوابط التي تحكم التس- 3
یخضع التسلیم المراقب للضوابط الآتیة

التسلیم الم ارقب أسلوب استثنائي لا تعطي الموافقة به إلا عندما ینتظر منه تحقیق فائدة واضحة  -
وأكیدة تتمثل في كشف وضبط المجرمین

لا تتولى أجهزة الشرطة  - ٕ أن تتولى مسؤولیة القیام بالمراقبة أجهزة متخصصة في الدولة ومدربة  وا
المحلیة القیام بهذه المهام خشیة كشف المراقبة وفشل العملیة

ضرورة التنسیق والحصول على موافقة من أجهزة السلطة في الدولة الوجهة النهائیة حول القیام  -
بعملیة التسلیم المراق

أن یكون هناك اتصال مباشر بین الإدارات المختصة في الدول المختلفة أثناء تنفیذ عملیة التسلیم  -
المراقب لمواجهة أي طارئ ویجب تحدید سلطة اتخاذ القرار

الفرع الثاني  العقوبات المقررة لجرائم الفساد 
تختلف العقوبا

على النحو التالي العقوبات الأصلیة 

العقوبات الأصلیة- أولا
یقصد بالعقوبة الأصلیة تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها 

مكافحة الفساد أنه استبدل العقوبات الجنائیة التي كانت مقررة في قانون العقوبات بعقوبات جنحه لذلك سوف 
نحاول التمییز بین العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي والعقوبات الأصلیة المقررة للشخص 

. المعنوي

العقوبات الأصلیة المقرر - 1
من خلال التمعن في قانون 

جریمة منها  24
1000000.إلى

  



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها
فین العمومیین، الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة، رشوة الموظفین 
العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة، جریمة الاختلاس في القطاع العام، جریمة الغدر، 

ثراء غیر المشروع، جریمة استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظیفة، جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، الإ

أما جریمة عدم التصریح الكاذب بالممتلكات، جریمة الرشوة في القطاع الخاص، جریمة اختلاس 
الممتلكات في القطاع الخاص، جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة، جریمة الانتقام من الشهود والملغین 

أشهر إلى  06ستة " من والضحایا، جریمة البلاغ الكیدي وعدم الإبلاغ عن الجرائم فالعقوبة المقررة لها هي 
أما جریمة تعارض المصالح وتلقي .  دج 100.000

دج إلى 500000وبغرامة من   02أشهر إلى سنتین 

الضریبة والرسم فتكون العقوبة من خمس  أما جریمة الإعفاء والتخفیض القانوني غیر القانوني في
دج، أما بالنسبة لجریمة 1000000دج إلى  

مكرر إلى  389من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إلى المواد من 

سنوات 10ة للرشوة في مجال الصفقات العمومیة نجد أن المشرع شدد العقوبة من عشر 
دج إذا كان الجاني من إحدى الفئات 2000000

 

مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة وفقا  53أورد القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته في مادته 

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة 
لعام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزئیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   
فین العمومیین، الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة، رشوة الموظفین رشوة الموظ

العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة، جریمة الاختلاس في القطاع العام، جریمة الغدر، 
جریمة استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظیفة، جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، الإ

 . التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة، الإخفاء
أما جریمة عدم التصریح الكاذب بالممتلكات، جریمة الرشوة في القطاع الخاص، جریمة اختلاس 
الممتلكات في القطاع الخاص، جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة، جریمة الانتقام من الشهود والملغین 

والضحایا، جریمة البلاغ الكیدي وعدم الإبلاغ عن الجرائم فالعقوبة المقررة لها هي 
100.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من  05

أشهر إلى سنتین  06ستة " الموظف العمومي للهدایا فتكون العقوبة من
 . دج 100000

أما جریمة الإعفاء والتخفیض القانوني غیر القانوني في
 500000.وبغرامة من 10إلى عشر سنوات 05

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إلى المواد من  42تبییض العائدات فقد أحالت المادة 
 . من قانون العقوبات 7مكرر

ة للرشوة في مجال الصفقات العمومیة نجد أن المشرع شدد العقوبة من عشر أما بالنسب
2000000دج إلى 0100000سنة حبسا وبغرامة من   20إلى عشرین 

 . من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 48الواردة في المادة 
  :المعنويالعقوبات الأصلیة المقررة للشخص 

أورد القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته في مادته 
 . للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة " مكرر من قانون العقوبات 51نصت المادة 
لعام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزئیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف الخاضعة للقانون ا

  " أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك
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رشوة الموظ- 
العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة، جریمة الاختلاس في القطاع العام، جریمة الغدر، 

جریمة استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظیفة، جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، الإ
التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة، الإخفاء

أما جریمة عدم التصریح الكاذب بالممتلكات، جریمة الرشوة في القطاع الخاص، جریمة اختلاس  -
الممتلكات في القطاع الخاص، جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة، جریمة الانتقام من الشهود والملغین 

والضحایا، جریمة البلاغ الكیدي وعدم الإبلاغ عن الجرائم فالعقوبة المقررة لها هي 
05خمس 

الموظف العمومي للهدایا فتكون العقوبة من
100000

أما جریمة الإعفاء والتخفیض القانوني غیر القانوني في -
05) سنوات

تبییض العائدات فقد أحالت المادة 
مكرر 389

أما بالنسب -
إلى عشرین 

الواردة في المادة 
العقوبات الأصلیة المقررة للشخص -

أورد القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته في مادته 
للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات

نصت المادة 
الخاضعة للقانون ا

أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها
والمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع من مسائلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في 
نى الدولة والجماعات المحلیة أو الأشخاص المعنویة الخاضعة 

 . للقانون العام، وحصرها في الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص

وتقوم مسؤولیة الشخص المعنوي في الجرائم التي یرتكبها ممثلیه العاملین لحسابه ومن طرف أجهزته، ومنهم 
الإدارة والمعیة العامة لشركاء أو الأعضاء أثناء قیام 

یطبق على الشخص المعنوي في مواد " من قانون العقوبات 
للغرامة المقررة  مرات الحد الأقصى 05إلى خمس سنوات  

  . دج 5000000

یقصد بالعقوبات التكمیلیة تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة، فیما عدا 
 . الحالات التي نص علیها القانون  وهي إما إجباریة أو اختیاریة

وینص المشرع أنه في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن 
للجهة للقضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون 

ة للشخص الطبیعي والعقوبات وقد میز المشرع الجزائري في إقراره للعقوبات التكمیلیة المقرر 

قادري سارة اسالیب التحري الخاصة في قانون الاجراءات الجزائیة مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون عام 
  51-50ص 2014

  .مم مرجع سابق، یتضمن قانون العقوبات ،معدل ومت

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   
والمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع من مسائلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في 

نى الدولة والجماعات المحلیة أو الأشخاص المعنویة الخاضعة كما أن نص المادة استث". نفس الأفعال 
للقانون العام، وحصرها في الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص

وتقوم مسؤولیة الشخص المعنوي في الجرائم التي یرتكبها ممثلیه العاملین لحسابه ومن طرف أجهزته، ومنهم 
الإدارة والمعیة العامة لشركاء أو الأعضاء أثناء قیام  مثلا الرئیس أو المدیر العام أو مسیري وكذا مجلس

 .بأفعال لمصلحة أو لفائدة الشخص المعنوي 

من قانون العقوبات  01مكرر فقرة  18وبالعودة إلى نص المادة 
إلى خمس سنوات   01الجنایات والجنح بغرامة تساوي من مرة 
5000000دج و0100000للشخص الطبیعي، أي غرامة تتراوح بین 

  :  العقوبات التكمیلیة
یقصد بالعقوبات التكمیلیة تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة، فیما عدا 

الحالات التي نص علیها القانون  وهي إما إجباریة أو اختیاریة

وینص المشرع أنه في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن 
للجهة للقضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون 

وقد میز المشرع الجزائري في إقراره للعقوبات التكمیلیة المقرر . 
  1.التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي

 : العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي
 : العقوبات التكمیلیة الاختیاریة

 من قانون العقوبات وتتمثل في 09نصت علیها المادة 

                                                           
قادري سارة اسالیب التحري الخاصة في قانون الاجراءات الجزائیة مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون عام 

2014للاعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح  ورقلة 
، یتضمن قانون العقوبات ،معدل ومت1966یونیو  155-66من قانون العقوبات امر  
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والمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع من مسائلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في 
نفس الأفعال 

للقانون العام، وحصرها في الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص

وتقوم مسؤولیة الشخص المعنوي في الجرائم التي یرتكبها ممثلیه العاملین لحسابه ومن طرف أجهزته، ومنهم 
مثلا الرئیس أو المدیر العام أو مسیري وكذا مجلس

بأفعال لمصلحة أو لفائدة الشخص المعنوي 

وبالعودة إلى نص المادة 
الجنایات والجنح بغرامة تساوي من مرة 
للشخص الطبیعي، أي غرامة تتراوح بین 

العقوبات التكمیلیة - ثانیا
یقصد بالعقوبات التكمیلیة تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة، فیما عدا 

الحالات التي نص علیها القانون  وهي إما إجباریة أو اختیاریة

وینص المشرع أنه في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن 
للجهة للقضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون 

. العقوبات
التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي

العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي- 1
العقوبات التكمیلیة الاختیاریة-أ

نصت علیها المادة 

                  
قادري سارة اسالیب التحري الخاصة في قانون الاجراءات الجزائیة مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون عام   -1

للاعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح  ورقلة 
 09و مادة 

  



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها
 

العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف : مكرر من قانون العقوبات في
والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام عدم 

ا أمام القضاء إلا على سبیل الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهد
الاستدلال الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة 
للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیمة سقوط حقوق الولایة كلها أو 

المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبات الأصلیة، 
یقصد به إلزام المحكوم : وتحدید الإقامة. وتتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القانوني

العقوبة علیه بأن یقیم في نطاق إقلیمي یعینه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات تبدأ من یوم انقضاء 

یقصد به حضر تواجد المحكوم علیه في بعض الأماكن لمدة لا یجوز أن تفوق مدته 
خمس سنوات في مواد الجنح، وعندما یكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحریة، فإنه یطبق من یوم 

 یجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جنحة 

بالمنع من ممارسة مهنة ، إذا ثبت للجهة القضائیة أن للجریمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها، وأن ثمة 
كم بالمنع لمدة لا تتجاوز خمس سنوات في حالة الإدانة 

 1.لارتكاب جنحة، ویجوز أن یأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

یترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة منع المحكوم علیه 
 05ة عمومیة، إما نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس 

، یتضمن 1966یونیو 8، مؤرخ في 155- 66مكرر من أمر رقم 

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   
 : الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة

مكرر من قانون العقوبات في 09یتمثل هذا الحرمان حسب المادة 
والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام عدم 

الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهد
الاستدلال الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة 
للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیمة سقوط حقوق الولایة كلها أو 

 .  
المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبات الأصلیة،  یقصد به حرمان: الحجر القانوني

وتتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القانوني
علیه بأن یقیم في نطاق إقلیمي یعینه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات تبدأ من یوم انقضاء 

 الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه 
یقصد به حضر تواجد المحكوم علیه في بعض الأماكن لمدة لا یجوز أن تفوق مدته : المنع من الإقامة

خمس سنوات في مواد الجنح، وعندما یكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحریة، فإنه یطبق من یوم 
 .  أو الإفراج عن المحكوم علیه انقضاء العقوبة الأصلیة

یجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جنحة : المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط

بالمنع من ممارسة مهنة ، إذا ثبت للجهة القضائیة أن للجریمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها، وأن ثمة 
كم بالمنع لمدة لا تتجاوز خمس سنوات في حالة الإدانة خطر في استمرار ممارسته لأي منهما، ویصدر الح

لارتكاب جنحة، ویجوز أن یأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

یترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة منع المحكوم علیه : الإقصاء من الصفقات العمومیة
ة عمومیة، إما نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس من المشاركة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أیة صفق

 . سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة
                                                           
مكرر من أمر رقم  09والمادة  243رباحي نورة مرجع سابق ص 

  . قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق
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الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة -
یتمثل هذا الحرمان حسب المادة 

والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام عدم 
الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهد

الاستدلال الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة 
للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیمة سقوط حقوق الولایة كلها أو 

. بعضها 
الحجر القانوني - 

وتتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القانوني
علیه بأن یقیم في نطاق إقلیمي یعینه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات تبدأ من یوم انقضاء 

الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه 
المنع من الإقامة-

خمس سنوات في مواد الجنح، وعندما یكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحریة، فإنه یطبق من یوم 
انقضاء العقوبة الأصلیة

المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط- 

بالمنع من ممارسة مهنة ، إذا ثبت للجهة القضائیة أن للجریمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها، وأن ثمة 
خطر في استمرار ممارسته لأي منهما، ویصدر الح

لارتكاب جنحة، ویجوز أن یأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

الإقصاء من الصفقات العمومیة-
من المشاركة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أیة صفق

سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة
                  

رباحي نورة مرجع سابق ص  - 1
قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق

 



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها
یترتب على هذه العقوبة إلزام المحكوم علیه : 

  صدرة بإرجاع الدفاتر  والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفیة الم

لها، غیر أنه لا یطبق هذا الحظر على الشیكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى 
 .  المسحوب علیه أو تلك المضمنة، ولا تتجاوز مدة الحظر خمس سنوات في حالة الإدانة  بجنحة

 یجوز للجهة : تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة
القضائیة الحكم بتعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها، مع المنع من استصدار رخصة جدیدة، دون أن 

 . سنوات من تاریخ صدور الحكم بالإدانة، ویبلغ الحكم إلى السلطة الإداریة

 یجوز للجهة القضائیة أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزید عن خمس 

  . سنوات في حالة الإدانة بجنحة، وذلك من تاریخ النطق بالحكم، ویبلغ الحكم إلى وزارة الداخلیة

للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي یحددها 
نون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جریدة أو أكثر یعینها، أو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها، 
وذلك كله على نفقة المحكوم علیه، على ألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم لهذا الغرض، 

 :في 2المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته وتتمثل

تأمر الجهة القضائیة عند إدانة الجاني، بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة الناتجة عن ارتكاب 
 . 1اع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أن الأمر بالمصادرة حتى  وان خلى 
، "یمكن"التي استعملت عبارة  51ویستند هذا الاستنتاج إلى الفقرة الأولى من المادة 

  نفسهالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المرجع 

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   
: الحظر من استعمال الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع

بإرجاع الدفاتر  والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفیة الم

لها، غیر أنه لا یطبق هذا الحظر على الشیكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى 
المسحوب علیه أو تلك المضمنة، ولا تتجاوز مدة الحظر خمس سنوات في حالة الإدانة  بجنحة

تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة
القضائیة الحكم بتعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها، مع المنع من استصدار رخصة جدیدة، دون أن 

سنوات من تاریخ صدور الحكم بالإدانة، ویبلغ الحكم إلى السلطة الإداریة 05تزید مدة التعلیق عن خمس 

یجوز للجهة القضائیة أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزید عن خمس : سحب جواز السفر

سنوات في حالة الإدانة بجنحة، وذلك من تاریخ النطق بالحكم، ویبلغ الحكم إلى وزارة الداخلیة

للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي یحددها : نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة
نون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جریدة أو أكثر یعینها، أو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها، 
وذلك كله على نفقة المحكوم علیه، على ألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم لهذا الغرض، 

  . 1وألا تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدا

  : امیةالعقوبات التكمیلیة الإلز 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته وتتمثل 01- 06من قانون  51نصت علیها المادة 

 :  مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة

تأمر الجهة القضائیة عند إدانة الجاني، بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة الناتجة عن ارتكاب 
اع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة الجریمة، مع مراعاة حالات استرج

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أن الأمر بالمصادرة حتى  وان خلى  50ویفهم من سیاق نص المادة 
ویستند هذا الاستنتاج إلى الفقرة الأولى من المادة " یجب"النص من عبارة 
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الحظر من استعمال الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع-
بإرجاع الدفاتر  والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفیة الم

لها، غیر أنه لا یطبق هذا الحظر على الشیكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى 
المسحوب علیه أو تلك المضمنة، ولا تتجاوز مدة الحظر خمس سنوات في حالة الإدانة  بجنحة

تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة-
القضائیة الحكم بتعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها، مع المنع من استصدار رخصة جدیدة، دون أن 

تزید مدة التعلیق عن خمس 

سحب جواز السفر- 

سنوات في حالة الإدانة بجنحة، وذلك من تاریخ النطق بالحكم، ویبلغ الحكم إلى وزارة الداخلیة  05

نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة-
نون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جریدة أو أكثر یعینها، أو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها، القا

وذلك كله على نفقة المحكوم علیه، على ألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم لهذا الغرض، 
وألا تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدا

العقوبات التكمیلیة الإلز - ب
نصت علیها المادة 

مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة

تأمر الجهة القضائیة عند إدانة الجاني، بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة الناتجة عن ارتكاب 
الجریمة، مع مراعاة حالات استرج

ویفهم من سیاق نص المادة 
النص من عبارة 
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 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها
من نفس القانون التي استعملت نفس العبارة، بخصوص 
العقوبات التكمیلیة التي تشمل المصادرة، في حین استعمل المشرع بشأن مصادرة العائدات والأموال غیر 

أقر القانون للجهة القضائیة عند إدانة الجاني، برد ما تم اختلاسه أما إذا استحال رد المال كما هو فإنه ملزم 

وینطبق هذا الحكم في حالة ما إذا انتقلت الأموال إلى أصول الجاني أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو 
ك إن بقیت الأموال على حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرى ، ویفهم من ذلك 

 ."  

حل الشخص 1:كالآتيمن قانون العقوبات وهي 

 غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 

 الإقصاء من الصفقة العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، نهائیا أو لمدة لا 

 شيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها 

الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط 
 . الذي أدى إلى ارتكاب الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   
من نفس القانون التي استعملت نفس العبارة، بخصوص  50زها  والى المادة بخصوص تجمید الأموال وحج

العقوبات التكمیلیة التي تشمل المصادرة، في حین استعمل المشرع بشأن مصادرة العائدات والأموال غیر 
 . تأمر الجهة القضائیة" المشروعة، عبارة 

 
أقر القانون للجهة القضائیة عند إدانة الجاني، برد ما تم اختلاسه أما إذا استحال رد المال كما هو فإنه ملزم 

 .  برد قیمة ما حصل علیه من منفعة أو ربح

وینطبق هذا الحكم في حالة ما إذا انتقلت الأموال إلى أصول الجاني أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو 
ك إن بقیت الأموال على حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرى ، ویفهم من ذلك أصهاره، ویستوي في ذل

". یجب"أن الحكم بالرد إلزامي حتى  وان خلى النص من عبارة 

 :     العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي
من قانون العقوبات وهي  02مكرر فقرة 18حددها المشرع الجزائري في نص المادة 

 

غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 

الإقصاء من الصفقة العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، نهائیا أو لمدة لا 
 تتجاوز خمس سنوات 

شيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها مصادرة ال

 نشر وتعلیق حكم الإدانة 

الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط 
الذي أدى إلى ارتكاب الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته
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بخصوص تجمید الأموال وحج
العقوبات التكمیلیة التي تشمل المصادرة، في حین استعمل المشرع بشأن مصادرة العائدات والأموال غیر 

المشروعة، عبارة 

 : الـرد -
أقر القانون للجهة القضائیة عند إدانة الجاني، برد ما تم اختلاسه أما إذا استحال رد المال كما هو فإنه ملزم 

برد قیمة ما حصل علیه من منفعة أو ربح

وینطبق هذا الحكم في حالة ما إذا انتقلت الأموال إلى أصول الجاني أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو 
أصهاره، ویستوي في ذل

أن الحكم بالرد إلزامي حتى  وان خلى النص من عبارة 

العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي- 2
حددها المشرع الجزائري في نص المادة 

 المعنوي 

غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات  -

الإقصاء من الصفقة العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات  -

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، نهائیا أو لمدة لا  -
تتجاوز خمس سنوات 

مصادرة ال -

نشر وتعلیق حكم الإدانة  -

الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط  -
الذي أدى إلى ارتكاب الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته
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 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها
  الأحكام الخاصة الأخرى 
تقادم جرائم الفساد ثم  الفرع الأولفي  ألأخرى

  .، تقریر مدة خاصة عند التوقیف للنظر أو المنع من مغادرة التراب الوطني 

یتعلق بمسألة التقادم بما ا همفیبعد التمعن في الجزائیة 
 : توصلنا إلى أن جرائم الفساد لا تتقادم في حالات معینة كما تتقادم في حالات أخرى

 لا تتقادم الدعوى العمومیة ولا العقوبة بالنسبة 

من  01فقرة  54لجرائم الفساد في حالة ما إذا تم تحویل عائداتها إلى خارج الوطن وهذا حسب المادة 

متاز جریمة الرشوة عن باقي الجرائم الأخرى في مسألتي 

لا تتقادم الدعوى العمومیة في جریمة الرشوة خاصة إذا تم تحویل عائدات 
، وفي غیر ذلك من الحالات نجد أن المشرع قد نص في 
لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل 2006فبرایر 

 . ، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   
الأحكام الخاصة الأخرى الفساد و التقادم في جرائم  :المطلب الثاني 
ألأخرىحكام الأوبعض  الفساد تقادم جرائمل نتطرق في هذا المطلب

، تقریر مدة خاصة عند التوقیف للنظر أو المنع من مغادرة التراب الوطني الثاني

 تقادم جرائم الفساد  :الفرع الأول

الجزائیة ألإجراءات  قانونومكافحته و قانون الوقایة من الفساد 
توصلنا إلى أن جرائم الفساد لا تتقادم في حالات معینة كما تتقادم في حالات أخرى

 : حالات عدم تقادم جرائم الفساد
 : اد تتمثل فيهناك حالتین لا تتقادم فیها جرائم الفس

لا تتقادم الدعوى العمومیة ولا العقوبة بالنسبة : حالة تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن

لجرائم الفساد في حالة ما إذا تم تحویل عائداتها إلى خارج الوطن وهذا حسب المادة 
 1.قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  وهذا هو المبدأ

متاز جریمة الرشوة عن باقي الجرائم الأخرى في مسألتي ت فهي:نهائیا لا تتقادمالتي  الرشوة جریمة
 : لآتيتقادم الدعوى العمومیة وتقادم العقوبة كا

لا تتقادم الدعوى العمومیة في جریمة الرشوة خاصة إذا تم تحویل عائدات : تقادم الدعوى العمومیة
، وفي غیر ذلك من الحالات نجد أن المشرع قد نص في 12فقرة  54دة الجریمة إلى الخارج وهذا حسب الما

لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة " قانون الإجراءات الجزائیة أنه 

                                                           
  .106أحمد بضیاف مرجع سابق، ص  

فبرایر  21مؤرخ في  01-06من قانون رقم54لمادة  .السابق  نفسه
 . ومتمم ،مرجع سابق

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق1966یونیو  08مؤرخ في  155- 66من أمر رقم  51المادة 
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المطلب الثاني 
في هذا المطلب

الثانيالفرع و

الفرع الأول

قانون الوقایة من الفساد 
توصلنا إلى أن جرائم الفساد لا تتقادم في حالات معینة كما تتقادم في حالات أخرى

حالات عدم تقادم جرائم الفساد- أولا
هناك حالتین لا تتقادم فیها جرائم الفس

حالة تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن- 1

لجرائم الفساد في حالة ما إذا تم تحویل عائداتها إلى خارج الوطن وهذا حسب المادة 
قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  وهذا هو المبدأ

جریمة - 2
تقادم الدعوى العمومیة وتقادم العقوبة كا

تقادم الدعوى العمومیة-أ
الجریمة إلى الخارج وهذا حسب الما

قانون الإجراءات الجزائیة أنه 

                  
1 - 

السابق  نفسه 2
ومتمم ،مرجع سابق

المادة  - 1ا -
 

 
  



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها
 وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو اختلاس أموال عمومیة ،

 1.وبذلك تعد الرشوة غیر قابلة للتقادم حتى ولو بقیت عائداتها داخل الوطن

لقد نص المشرع على عدم تقادم العقوبة بالنسبة لجریمة الرشوة في حالة ما إذا تم 
بأفعال إرهابیة تحویل عائداتها إلى الخارج، وفي المقابل لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنح الموصوفة 

وتخریبیة، وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة الغابرة للحدود الوطنیة والرشوة وبالتالي لا تتقادم العقوبة في 

ذا لم تقترن  ٕ إذا لم یتم تحویل عائدات جرائم الفساد إلى الخارج،  وا
  : الجریمة بالرشوة فإن الجریمة تخضع للتقادم المنصوص علیه في قانون الإجراءات الجزائیة

سنوات كاملة  03تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث
تقادم -.اد تندرج ضمن الجنح ولیس الجنایات التي تتقادم بعشر سنوات 

تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق بموضوع الجنح عد مضي خمس  سنوات 
كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار أو الحكم نهائیا، غیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس 

 . خمس سنوات فإن مدة التقادم مساویة لهذه المدة
بالنسبة لجریمة الاختلاس في القطاع العام  :تقادم جریمة الاختلاس فیما یتعلق بالدعوى العمومیة

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وضع لها المشرع حكما 
عوى العمومیة مساویة للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها أي عشر 

ومنه نستنتج .  الدعوى العمومیة ، أما فیما یخص العقوبة فتخضع لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة
 سنوات وعشرین سنة في 10أن تقادم الدعوى العمومیة في جریمة الاختلاس تخضع لمدتین عشر 

المتعلق بالوقایة  01-06عماد الدین رحایمیة، المتابعة الجزائیة لجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها في ظل القانون رقم 
  222.2العدد الثاني، جامعة البلیدة، الجزائر، ص 

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   
وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو اختلاس أموال عمومیة ،

وبذلك تعد الرشوة غیر قابلة للتقادم حتى ولو بقیت عائداتها داخل الوطن

لقد نص المشرع على عدم تقادم العقوبة بالنسبة لجریمة الرشوة في حالة ما إذا تم : عدم تقادم العقوبة
تحویل عائداتها إلى الخارج، وفي المقابل لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنح الموصوفة 

وتخریبیة، وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة الغابرة للحدود الوطنیة والرشوة وبالتالي لا تتقادم العقوبة في 
 . جریمة الرشوة

 : حالات تقادم جرائم الفساد
ذا لم تقترن : التقادم في الحالات العادیة ٕ إذا لم یتم تحویل عائدات جرائم الفساد إلى الخارج،  وا

الجریمة بالرشوة فإن الجریمة تخضع للتقادم المنصوص علیه في قانون الإجراءات الجزائیة
تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث: تقادم الدعوى العمومیة-

اد تندرج ضمن الجنح ولیس الجنایات التي تتقادم بعشر سنوات ذلك كون أن جرائم الفس
تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق بموضوع الجنح عد مضي خمس  سنوات : العقوبة

كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار أو الحكم نهائیا، غیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس 
خمس سنوات فإن مدة التقادم مساویة لهذه المدة 05د على المقضي بها تزی

تقادم جریمة الاختلاس فیما یتعلق بالدعوى العمومیة
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وضع لها المشرع حكما  29المنصوص علیها في المادة 

عوى العمومیة مساویة للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها أي عشر خاصا حیث تكون مدة تقادم الد
  سنوات  وهذا فیما یخص 10

الدعوى العمومیة ، أما فیما یخص العقوبة فتخضع لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة
أن تقادم الدعوى العمومیة في جریمة الاختلاس تخضع لمدتین عشر 

 2.حالة اقترانها بالظروف المشددة

                                                           

  217المرجع السابق نفسه ص  عماد الدین رحایمیة
عماد الدین رحایمیة، المتابعة الجزائیة لجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها في ظل القانون رقم 
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وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو اختلاس أموال عمومیة ،
وبذلك تعد الرشوة غیر قابلة للتقادم حتى ولو بقیت عائداتها داخل الوطن

عدم تقادم العقوبة- ب
تحویل عائداتها إلى الخارج، وفي المقابل لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنح الموصوفة 

وتخریبیة، وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة الغابرة للحدود الوطنیة والرشوة وبالتالي لا تتقادم العقوبة في 
جریمة الرشوة

حالات تقادم جرائم الفساد- ثانیا
التقادم في الحالات العادیة -1

الجریمة بالرشوة فإن الجریمة تخضع للتقادم المنصوص علیه في قانون الإجراءات الجزائیة
-أ -2

ذلك كون أن جرائم الفس
العقوبة

كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار أو الحكم نهائیا، غیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس 
المقضي بها تزی

تقادم جریمة الاختلاس فیما یتعلق بالدعوى العمومیة -3
المنصوص علیها في المادة 

خاصا حیث تكون مدة تقادم الد
10

الدعوى العمومیة ، أما فیما یخص العقوبة فتخضع لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة  -4
أن تقادم الدعوى العمومیة في جریمة الاختلاس تخضع لمدتین عشر 

حالة اقترانها بالظروف المشددة

                  
  
عماد الدین رحایمیة -  . - 1
عماد الدین رحایمیة، المتابعة الجزائیة لجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها في ظل القانون رقم  -2 

الفساد ومكافحتهمن 



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

بالنسبة - . 1من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إلى القواعد العامة في قانون العقوبات
یقصد به البدء :للشروعبالنسبة -یعاقب" من قانون العقوبات التي بموجبها

 52في التنفیذ بقصد ارتكاب جریمة تتوقف أو یخیب أثرها لأسباب لا دخل فیها لإرادة الجاني فیها، والمادة 
یعاقب على الشروع في الجرائم "من قانون الوقایة من الفساد كانت صریحة بنصها على أن 

" من قانون العقوبات  31وتطبیقها لحكم المادة 
، إذن فجرائم الفساد رغم أنها "فالمحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها إلا بناء على نص صریح في القانون 
إن جرائم الفساد المنصوص  -الشكایة وبطلان العقود

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته لم یعلق فیها المشرع الجزائري تحریك الدعوى 
العمومیة على ضرورة تقدیم شكوى من طرف المتضرر فهذا یعني أنه لا مانع من مباشرة الدعوى العمومیة 

لوكیل  مع الإشارة أن 2تلقائیا من طرف الضبطیة القضائیة وذلك تحت إشراف وكیل الجمهوریة المختص،
حفظ أوارق القضیة طبقا لمبدأ ملائمة المتابعة على أساس أن الفساد قد جعلها 

مكرر 06استثناء على هذا المبدأ أشارت المادة 
یة الاقتصادیة التي تملك الدولة كل لا تحرك الدعوة العمومیة ضد مسیري المؤسسات العموم

رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسییر التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضیاع 

                                                                                 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، 2006

، مرجع ، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم2006

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   
 المشاركة والشروع

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إلى القواعد العامة في قانون العقوبات 52أحالتنا المادة 
من قانون العقوبات التي بموجبها 44بالرجوع إلى المادة  

في التنفیذ بقصد ارتكاب جریمة تتوقف أو یخیب أثرها لأسباب لا دخل فیها لإرادة الجاني فیها، والمادة 
من قانون الوقایة من الفساد كانت صریحة بنصها على أن  02في فقرتها 

وتطبیقها لحكم المادة ". المنصوص علیها في هذا القانون بمثل الجریمة نفسها
فالمحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها إلا بناء على نص صریح في القانون 

الشكایة وبطلان العقود .ولیست جنایة إلا أنه یعاقب على الشروع فیها
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته لم یعلق فیها المشرع الجزائري تحریك الدعوى  01- 06علیها في قانون 

العمومیة على ضرورة تقدیم شكوى من طرف المتضرر فهذا یعني أنه لا مانع من مباشرة الدعوى العمومیة 
تلقائیا من طرف الضبطیة القضائیة وذلك تحت إشراف وكیل الجمهوریة المختص،

حفظ أوارق القضیة طبقا لمبدأ ملائمة المتابعة على أساس أن الفساد قد جعلها  - الجمهوریة الحق في 
استثناء على هذا المبدأ أشارت المادة . المشرع في حكم أغلبیة الجرائم التي یحكمها مبدأ الملائمة

لا تحرك الدعوة العمومیة ضد مسیري المؤسسات العموم"ج 
رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسییر التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضیاع 
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المشاركة والشروع-   2

أحالتنا المادة 
 للمشاركة

في التنفیذ بقصد ارتكاب جریمة تتوقف أو یخیب أثرها لأسباب لا دخل فیها لإرادة الجاني فیها، والمادة 
في فقرتها 

المنصوص علیها في هذا القانون بمثل الجریمة نفسها
فالمحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها إلا بناء على نص صریح في القانون 

ولیست جنایة إلا أنه یعاقب على الشروع فیهاجنحة 
علیها في قانون 

العمومیة على ضرورة تقدیم شكوى من طرف المتضرر فهذا یعني أنه لا مانع من مباشرة الدعوى العمومیة 
تلقائیا من طرف الضبطیة القضائیة وذلك تحت إشراف وكیل الجمهوریة المختص،

الجمهوریة الحق في 
المشرع في حكم أغلبیة الجرائم التي یحكمها مبدأ الملائمة

ج .إ.من ق
رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسییر التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضیاع 

                         

227.  
عماد الدین رحایمیة-1 

 52المادة 
مرجع سابق

  
المادة  -2

  .سابق



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها
أموال عمومیة أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسات المنصوص علیها 

أولا عند التوقیف تقریر مدة خاصة عند التوقیف للنظر والمنع من مغادرة التراب الوطني 
اط الشرطة القضائیة لضرورة التحریات الأولیة، أو في 
الأحوال التي حددها القانون بموجبه یوضع المشتبه فیه تحت مصالح الشرطة القضائیة في مكان معین 

إذا " من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه  51
القضائیة لمقتضیات التحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر توجد ضده دلائل تحمل 
على الاشتباه في ارتكابهم جنایة أو جنحة یقرر لها القانون عقوبة سالبة للحریة، فعلیه أن یبلغ الشخص 

ومنعت الفقرة . "المعني بهذا القرار ویطلع فوار وكیل الجمهوریة بذلك ویقدم تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر
ذا قامت ضد الشخص  48السالفة الذكر أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر  ٕ ساعة  وا

دلائل قویة ومتماسكة من شأنها التدلیل على اتهامه فیتعین على ضابط الشرطة القضائیة أن یقتاده إلى 
ه یمكن تمدید مدة التوقیف للنظر لأكثر من إلا أن

إذا تعلق الأمر بجرائم الفساد  155- 66من الأمر 
فإنه یجوز  156- 66من أمر  01مكرر 36

ناء على تقریر مسبب من ضابط الشرطة القضائیة، أن یأمر بمنع 
كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جنایة أو جنحة من مغادرة التراب الوطني، یسري أمر المنع 
ذا  ٕ من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا لأحكام الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة ، وا

  1.الأمر بجرائم الفساد یمكن تمدید المنع إلى غایة الانتهاء من التحریات

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم ،مرجع 

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   
أموال عمومیة أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسات المنصوص علیها 

  المفعولفي القانون التجاري وفي التشریع الساري 

تقریر مدة خاصة عند التوقیف للنظر والمنع من مغادرة التراب الوطني : الفرع الثاني 
اط الشرطة القضائیة لضرورة التحریات الأولیة، أو في بیقوم به ضفإجراء قانوني القصد منه القیام ب

الأحوال التي حددها القانون بموجبه یوضع المشتبه فیه تحت مصالح الشرطة القضائیة في مكان معین 
51وطبقا للشكلیات ولمدة زمنیة یحددها القانون لقد نصت المادة

القضائیة لمقتضیات التحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر توجد ضده دلائل تحمل  أرى ضابط الشرطة
على الاشتباه في ارتكابهم جنایة أو جنحة یقرر لها القانون عقوبة سالبة للحریة، فعلیه أن یبلغ الشخص 

المعني بهذا القرار ویطلع فوار وكیل الجمهوریة بذلك ویقدم تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر
السالفة الذكر أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر  51الثانیة من المادة 

دلائل قویة ومتماسكة من شأنها التدلیل على اتهامه فیتعین على ضابط الشرطة القضائیة أن یقتاده إلى 
إلا أن. ساعة 48وكیل الجمهوریة دون أن یوقفه للنظر أكثر من

من الأمر  03في فقرتها  65ساعة وهذا ما نصت علیه المادة 
36طبقا لنص المادة : المنع من مغادرة التراب الوطني
ناء على تقریر مسبب من ضابط الشرطة القضائیة، أن یأمر بمنع لوكیل الجمهوریة لضرورة التحریات، وب

كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جنایة أو جنحة من مغادرة التراب الوطني، یسري أمر المنع 
ذا  ٕ من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا لأحكام الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة ، وا

الأمر بجرائم الفساد یمكن تمدید المنع إلى غایة الانتهاء من التحریات

                                                           
، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم ،مرجع 2006یونیو  15، مؤرخ في 156 - 66من أمر رقم  36
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أموال عمومیة أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسات المنصوص علیها 
في القانون التجاري وفي التشریع الساري 

الفرع الثاني 
القصد منه القیام بللنظر  

الأحوال التي حددها القانون بموجبه یوضع المشتبه فیه تحت مصالح الشرطة القضائیة في مكان معین 
وطبقا للشكلیات ولمدة زمنیة یحددها القانون لقد نصت المادة

أرى ضابط الشرطة
على الاشتباه في ارتكابهم جنایة أو جنحة یقرر لها القانون عقوبة سالبة للحریة، فعلیه أن یبلغ الشخص 

المعني بهذا القرار ویطلع فوار وكیل الجمهوریة بذلك ویقدم تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر
الثانیة من المادة 

دلائل قویة ومتماسكة من شأنها التدلیل على اتهامه فیتعین على ضابط الشرطة القضائیة أن یقتاده إلى 
وكیل الجمهوریة دون أن یوقفه للنظر أكثر من

ساعة وهذا ما نصت علیه المادة  48
المنع من مغادرة التراب الوطني- ثانیا.

لوكیل الجمهوریة لضرورة التحریات، وب
كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جنایة أو جنحة من مغادرة التراب الوطني، یسري أمر المنع 
ذا  ٕ من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا لأحكام الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة ، وا

الأمر بجرائم الفساد یمكن تمدید المنع إلى غایة الانتهاء من التحریات تعلق
  

  

                  
36المادة 1-

 .سابق



 خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیها

تم إنشاء هیئات خاصة السلطة الوطنیة لمكافحة الفساد المستقلة  التي  سمیت قبل  الهیئة الوطنیة لمكافحة 
عمال مبدأ التقادم الخاص بجرائم  ٕ الفساد  والدیوان المركزي لمكافحة الفساد كآلیات لمكافحة جرائم الفساد وا

التي تنص انه لا تتقادم الدعوى ولا العقوبة   من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته
وهذا لتكیف تشریعنا الوطني حسب بالنسبة لجرائم الفساد في حالة ما تم تحویل العائدات إلى الخارج 

خصوصیة جرائم الفساد والتقادم فیهاالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ   
  :خلاصة الفصل الثاني

تم إنشاء هیئات خاصة السلطة الوطنیة لمكافحة الفساد المستقلة  التي  سمیت قبل  الهیئة الوطنیة لمكافحة 
عمال مبدأ التقادم الخاص بجرائم  ٕ الفساد  والدیوان المركزي لمكافحة الفساد كآلیات لمكافحة جرائم الفساد وا

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 54الفساد حسب المادة 
بالنسبة لجرائم الفساد في حالة ما تم تحویل العائدات إلى الخارج 

 .ألاتفاقیات الدولیة فجل جرائم الفساد لها إجراءات خاصة بها

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــ      

 
 

خلاصة الفصل الثاني
تم إنشاء هیئات خاصة السلطة الوطنیة لمكافحة الفساد المستقلة  التي  سمیت قبل  الهیئة الوطنیة لمكافحة 
عمال مبدأ التقادم الخاص بجرائم  ٕ الفساد  والدیوان المركزي لمكافحة الفساد كآلیات لمكافحة جرائم الفساد وا

الفساد حسب المادة 
بالنسبة لجرائم الفساد في حالة ما تم تحویل العائدات إلى الخارج 

ألاتفاقیات الدولیة فجل جرائم الفساد لها إجراءات خاصة بها
 

  
 
 

 

 

  
 
 
  

  

  

  



 



 على الوطنيوظل یؤثر على  نمو الاقتصاد لتنمیة والاستثمار، 
إدراج بالرغم من .  ات في عصرنا الرئیسیة أمام الإصلاح

مراسیم تنفیذیة ورئاسیة وطنیة  واتفاقیات دولیة صادقت علیها الدول لتتماشى مع قوانینها الداخلیة  فسنت 
جب أن و إصرار الفاسدین فالتسلیم بالعجز، عدم 

الفساد هو في الحقیقة صراع مع الفقر والتخلف  
والتخطیط لدراسة فساد رسم سیاسة متعددة الجوانب، 

المشرع . التي أدت إلى نموه و إلا لن تكون ناجعة
قانون اللاستحداث قانون خاص لمكافحة ظاهرة الفساد، المتمثلة في 

استجابة لمصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة 
تتعلق بالوقایة من الفساد طیاته في  الأحكامو 
تقریر تم تجریم مختلف الأفعال والسلوكیات  و نص على 

الجرائم حیث  كان یحتوي على قانون العقوبات 
 )01-06 (جرائم الاختلاس، ، والتي تم نقلها إلى قانون

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ذلك تم استحداث جرائم أخرى لم تكن مألوفة من قبل 
تلاس والرشوة في القطاع الخاص، رشوة الموظفین 

  .عن الحقیقة  العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة، بالإضافة إلى ذلك جرائم معرقلة للبحث

من خلال ،  وتعقیده لإلمام بالموضوع رغم ل حاولنا جاهدین قدر المستطاع إثراء الموضوع من جل الجوانب
إلى  ناتطرق اكل واحدة على حدفالفساد، بعض جرائم 

البعض منها كان معروف ، لكن لم یكن ،  ن
التعرض نستخلص أن  هومن ) 01- 06(منصوص علیه في قانون واحد ، مثلما علیه الحال في القانون رقم 

جرائم الفساد في القانون الجزائري أمكننا التوصل إلى جملة من النتائج 

وأن مكافحته تكون بجهود متكاثفة داخلیا وخارجیا فالجهود 
  .فر جمیع الدول للقضاء علیه
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  :ـــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــ
لتنمیة والاستثمار، و ا معوقات التقدم  والازدهار الفساد من

الرئیسیة أمام الإصلاح والعقباتأبرز المشاكل بشكل سلبي فأصبح من 
مراسیم تنفیذیة ورئاسیة وطنیة  واتفاقیات دولیة صادقت علیها الدول لتتماشى مع قوانینها الداخلیة  فسنت 

جراءات خاصة و وطرق لمواجهة  ٕ عدم و   الفسادقوانین وأحكام وا
الفساد هو في الحقیقة صراع مع الفقر والتخلف  محاربة لفساد، لأن ا ةلمقاوم ةمضاعفبجهود 

فساد رسم سیاسة متعددة الجوانب، لهذا الغرض وجب أن تشمل مكافحة ال. 
التي أدت إلى نموه و إلا لن تكون ناجعة الأسباب والدوافعإستراتیجیة تأخذ في عین الاعتبار 

لاستحداث قانون خاص لمكافحة ظاهرة الفساد، المتمثلة في  ألاجتهادكان سباق محاول 
استجابة لمصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة وهذا كان الوقایة من الفساد و مكافحته، 

و  القوانین مجموعة مناحتوى على لذي لمكافحة الفساد، وا
نص على العام  والقطاع الخاص، وكذا  ین القطاعومكافحته ب

قانون العقوبات  الموجودة في  العقوبات الخاصة بها ، وذلك لسد ثغرات
جرائم الاختلاس، ، والتي تم نقلها إلى قانونو متمثلة في جریمة الرشوة وما شابه، فقط الكلاسیكیة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ذلك تم استحداث جرائم أخرى لم تكن مألوفة من قبل 
تلاس والرشوة في القطاع الخاص، رشوة الموظفین تتمثل في الجرائم الماسة بالوظیفة العامة، جریمة الاخ

العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة، بالإضافة إلى ذلك جرائم معرقلة للبحث

حاولنا جاهدین قدر المستطاع إثراء الموضوع من جل الجوانب
بعض جرائم التفصیل إلى بك بالتعرض وذللموضوع  لهدا ا

ن،  والتي جاء بها هذا القانو  كذلك خصوصیات جرائم الفساد
منصوص علیه في قانون واحد ، مثلما علیه الحال في القانون رقم 

جرائم الفساد في القانون الجزائري أمكننا التوصل إلى جملة من النتائج : لجزئیات هذا الموضوع المتعلق ب
 : نوردها فیما یلي

وأن مكافحته تكون بجهود متكاثفة داخلیا وخارجیا فالجهود  فقطوطنیة دولیة ولیس إن الفساد هي ظاهرة 
فر جمیع الدول للقضاء علیهومكافحته تتطلب تضاوحدها لاتكفي 

 خاتمة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــخاتال
الفساد منإن 

بشكل سلبي فأصبح من 
مراسیم تنفیذیة ورئاسیة وطنیة  واتفاقیات دولیة صادقت علیها الدول لتتماشى مع قوانینها الداخلیة  فسنت 

جراءات خاصة و وطرق لمواجهة  ٕ قوانین وأحكام وا
بجهود قابله ن

. والاستبداد
إستراتیجیة تأخذ في عین الاعتبار 

كان سباق محاول  الجزائري
الوقایة من الفساد و مكافحته، المتعلق ب

لمكافحة الفساد، وا
ومكافحته ب

العقوبات الخاصة بها ، وذلك لسد ثغرات
الكلاسیكیة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ذلك تم استحداث جرائم أخرى لم تكن مألوفة من قبل 
تتمثل في الجرائم الماسة بالوظیفة العامة، جریمة الاخ

العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة، بالإضافة إلى ذلك جرائم معرقلة للبحث

حاولنا جاهدین قدر المستطاع إثراء الموضوع من جل الجوانب
لهدا ادراستنا 

خصوصیات جرائم الفساد
منصوص علیه في قانون واحد ، مثلما علیه الحال في القانون رقم 

لجزئیات هذا الموضوع المتعلق ب
نوردها فیما یلي

إن الفساد هي ظاهرة 
وحدها لاتكفي دولیة ال



الوقایة من الفساد  ومكافحته استلهم بعض أحكامه من قانون العقوبات،  وقانون 
إلا أنه قانون مستقل  والاتفاقیات الدولیة وخاصة اتفاقیة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد

 . جوء إلى أسالیب تحري خاصة من أجل جمع الأدلة لضبط المتهمین

ومكافحته بأحكام جدیدة فیما یتعلق بالتقادم حیث نص على استثناءات خاصة 
بجریمة اختلاس المال العام ، بحیث جعل التقادم فیها مساویا للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها، كما جعل 
الجرائم التي تم تحویل عائداتها إلى الخارج  غیر قابلة للتقادم، ووضع حكم خاص للرشوة بحیث اعتبرها 

اشتراط الشكوى المسبقة  في بعض جرائم .  غیر قابلة لتقادم حتى  وان لم یتم تحویل عائداتها إلى الخارج

 . أسالیب تحري خاصة باعتبارها وسائل فعالة للكشف والتحري عن جرائم الفساد
ر عقوبات خاصة غیر مألوفة، غیر تلك المقرر للجنایات  والجنح المنصوص علیها في قانون 

 . الشروع في جرائم الفساد یعاقب علیها بنفس العقوبة الأصلیة رغم أنها لیست بجنایة

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته للهیئة  01
الوطنیة، بحیث تم التنصیص على إنشاء هیئة متخصصة تتولى تنفیذ إستراتیجیة الوطنیة لمواجهة الفساد 

صاصات  والمهام ذات منح المشرع الدیوان المركزي العدید من الاخت
  .  
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الوقایة من الفساد  ومكافحته استلهم بعض أحكامه من قانون العقوبات،  وقانون بالمتعلق قانون 
والاتفاقیات الدولیة وخاصة اتفاقیة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد الإجراءات الجزائیة،
جوء إلى أسالیب تحري خاصة من أجل جمع الأدلة لضبط المتهمینسمح المشرع الل. بذاته  وممیز عنهم

ومكافحته بأحكام جدیدة فیما یتعلق بالتقادم حیث نص على استثناءات خاصة من الفساد أتى قانون الوقایة 
بجریمة اختلاس المال العام ، بحیث جعل التقادم فیها مساویا للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها، كما جعل 
الجرائم التي تم تحویل عائداتها إلى الخارج  غیر قابلة للتقادم، ووضع حكم خاص للرشوة بحیث اعتبرها 

غیر قابلة لتقادم حتى  وان لم یتم تحویل عائداتها إلى الخارج
 . الفساد قبل مباشرة الدعوة العمومیة 

أسالیب تحري خاصة باعتبارها وسائل فعالة للكشف والتحري عن جرائم الفساد
ر عقوبات خاصة غیر مألوفة، غیر تلك المقرر للجنایات  والجنح المنصوص علیها في قانون اإقر 
الشروع في جرائم الفساد یعاقب علیها بنفس العقوبة الأصلیة رغم أنها لیست بجنایة. 

01- 06المشرع الجزائري الباب الثالث من قانون رقم 
الوطنیة، بحیث تم التنصیص على إنشاء هیئة متخصصة تتولى تنفیذ إستراتیجیة الوطنیة لمواجهة الفساد 

یقاف مرتكبیها  ٕ منح المشرع الدیوان المركزي العدید من الاخت. والكشف عنه  وا
.  الطابع تحقیقي یقوم بها ضابط الشرطة القضائیة التابعین له

 خاتمة

 

قانون الإن 
الإجراءات الجزائیة،
بذاته  وممیز عنهم

أتى قانون الوقایة 
بجریمة اختلاس المال العام ، بحیث جعل التقادم فیها مساویا للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها، كما جعل 

الجرائم التي تم تحویل عائداتها إلى الخارج  غیر قابلة للتقادم، ووضع حكم خاص للرشوة بحیث اعتبرها كل 
غیر قابلة لتقادم حتى  وان لم یتم تحویل عائداتها إلى الخارج

الفساد قبل مباشرة الدعوة العمومیة 

أسالیب تحري خاصة باعتبارها وسائل فعالة للكشف والتحري عن جرائم الفساد اتبع
إقر  أستجد

. العقوبات

المشرع الجزائري الباب الثالث من قانون رقم خصص 
الوطنیة، بحیث تم التنصیص على إنشاء هیئة متخصصة تتولى تنفیذ إستراتیجیة الوطنیة لمواجهة الفساد 

یقاف مرتكبیها  ٕ والكشف عنه  وا
الطابع تحقیقي یقوم بها ضابط الشرطة القضائیة التابعین له

 



 



 .1991،یة، دار النهضة العربیة، القاهرةأحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجنائ

موسى ، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر 

 .  2211ن ، .ب.ن، د.د.، د11
المال والأعمال ،جرائم  بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، جرائم الفساد، جرائم

حمد بن عبد الرحمان الجندیل، أثر الرشوة في تعثر النمو الاقتصادي وأسالیب دفعها في ظل الشریعة 
 . 1992الإسلامیة، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض ،

  .2010ن ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، د ط، دار الهدى، عین ملیلة ،

الدیربي عبد العالي ، جرائم الفساد بین آلیات المكافحة الوطنیة والدولیة، دراسة قانونیة مقارنة ،المركز 

 . 1991لحة العمومیة، منشأة المعارف، الإسكندریة ،
، دار هومه للطباعة والنشر 1سعد عبد العزیز ، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة ،ط 

 .1991،، دار الفكر العربي، القاهرة 1صدقي عبد الرحیم ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط 

 

 

 قائمـــــة المراجـــع

- 86 - 

  :باللغة العربیة

 القرآن الكریم  

 :الكتب

أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجنائ

موسى ، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر  بودهان
  . 2009والطباعة، الجزائر

11بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ط 
بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، جرائم الفساد، جرائم

 . 2017، دار هومه، الجزائر16التزویر، الجزء الثاني، ط 

حمد بن عبد الرحمان الجندیل، أثر الرشوة في تعثر النمو الاقتصادي وأسالیب دفعها في ظل الشریعة 
الإسلامیة، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض ،

ن ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، د ط، دار الهدى، عین ملیلة ،خلفي عبد الرحما

الدیربي عبد العالي ، جرائم الفساد بین آلیات المكافحة الوطنیة والدولیة، دراسة قانونیة مقارنة ،المركز 
  . 2012القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة ،

لحة العمومیة، منشأة المعارف، الإسكندریة ،رمسیس بهنام، الجرائم المضرة بالمص
سعد عبد العزیز ، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة ،ط 

 . 2012والتوزیع، الجزائر ،

صدقي عبد الرحیم ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط 

قائمـــــة المراجـــع

 

باللغة العربیة

القرآن الكریم  -

الكتب: أولا

أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجنائ-1

بودهان -2
والطباعة، الجزائر

بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ط  -3
بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، جرائم الفساد، جرائم -4

التزویر، الجزء الثاني، ط 

حمد بن عبد الرحمان الجندیل، أثر الرشوة في تعثر النمو الاقتصادي وأسالیب دفعها في ظل الشریعة أ -5
الإسلامیة، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض ،

خلفي عبد الرحما.-6

الدیربي عبد العالي ، جرائم الفساد بین آلیات المكافحة الوطنیة والدولیة، دراسة قانونیة مقارنة ،المركز -7
القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة ،

رمسیس بهنام، الجرائم المضرة بالمص -8
سعد عبد العزیز ، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة ،ط  -9

والتوزیع، الجزائر ،

صدقي عبد الرحیم ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط  - 10

 



علي محمد جعفر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة والثقة العامة 
  الواقعة على الأشخاص والأموال، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان ،

محمد الأمین لبشیري، الفساد والجریمة المنظمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، فهرسة الملك فهد 

نوفل علي عبد االله صفو الدیلومي، الحمایة الجزائیة للمال العام، دراسة مقارنة، د ط، دار هومه للنشر 

ملیكة ، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف من وراء وظیفته في الفقه الإسلامي 
  .2010وقانون مكافحة الفساد الجزائري، مقارنا لبعض التشریعات العربیة، دار الجامعة العربیة ،الإسكندریة ،

تیاب نادیة،  آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في 
 . 2013العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوو ،

ادة الدكتوراه في العلوم عافیة إیمان ، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شه
 . 2016تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان ،

أحمد بضیاف ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه 
 .2013حمد خیضر، بسكرة ،علوم في الحقوق تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م

مقدمة لنیل شهادة  الجزائري، أطروحةتوفیق جزیري، جرائم الفساد المالي وآلیات مكافحتها في التشریع 
الدكتوراه في القانون الجنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بالقاید، 

الأسالیب الخاصة للبحث والتحري للجریمة المنظمة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، 
 . 2018علوم في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر ،
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علي محمد جعفر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة والثقة العامة 
الواقعة على الأشخاص والأموال، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان ،

محمد الأمین لبشیري، الفساد والجریمة المنظمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، فهرسة الملك فهد 
 . 2007ن،.ب.الوطنیة للنشر، د

نوفل علي عبد االله صفو الدیلومي، الحمایة الجزائیة للمال العام، دراسة مقارنة، د ط، دار هومه للنشر 
 . 2005والتوزیع، الجزائر،

ملیكة ، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف من وراء وظیفته في الفقه الإسلامي  هنان
وقانون مكافحة الفساد الجزائري، مقارنا لبعض التشریعات العربیة، دار الجامعة العربیة ،الإسكندریة ،

 : الأطروحات والمذكرات
 : الأطروحات

تیاب نادیة،  آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في 
العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوو ،

عافیة إیمان ، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شه
تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان ،

أحمد بضیاف ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه 
علوم في الحقوق تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م

توفیق جزیري، جرائم الفساد المالي وآلیات مكافحتها في التشریع 
الدكتوراه في القانون الجنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بالقاید، 

2018 . 

الأسالیب الخاصة للبحث والتحري للجریمة المنظمة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،  الداودي،مجراب 
علوم في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر ،

قائمـــــة المراجـــع

 

علي محمد جعفر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة والثقة العامة  - 11
الواقعة على الأشخاص والأموال، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان ،

محمد الأمین لبشیري، الفساد والجریمة المنظمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، فهرسة الملك فهد  - 12
الوطنیة للنشر، د

نوفل علي عبد االله صفو الدیلومي، الحمایة الجزائیة للمال العام، دراسة مقارنة، د ط، دار هومه للنشر - 13
والتوزیع، الجزائر،

هنان - 14
وقانون مكافحة الفساد الجزائري، مقارنا لبعض التشریعات العربیة، دار الجامعة العربیة ،الإسكندریة ،

الأطروحات والمذكرات- ثانیا
الأطروحات-أ

تیاب نادیة،  آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في -1
العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوو ،

عافیة إیمان ، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شه
تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان ،

أحمد بضیاف ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  -2
علوم في الحقوق تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م

توفیق جزیري، جرائم الفساد المالي وآلیات مكافحتها في التشریع  -3
الدكتوراه في القانون الجنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بالقاید، 

2018تلمسان،

مجراب -4
علوم في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر ،



هارون نورة ، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري، دراسة على ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 
وحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 - 06، جرائم الفساد والوقایة منها وسبل مكافحتها على ضوء القانون رقم 
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، 

تبري أرزقي ، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وسیاسة الحوكمة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة، 

سعادي فتیحة ، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة 
مان میرة، الماجیستر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرح

عمیور خدیجة ، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة مكملة لنیل 
شهادة الماجیستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

الصفقات العمومیة على ضوء قانون الصفقات العمومیة 
وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع القانون العام، تخصص 

2012 .  
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هارون نورة ، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري، دراسة على ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 
وحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الفساد، أطر 

 . 2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،

 : المذكرات
  : مذكرات الماجیستر

، جرائم الفساد والوقایة منها وسبل مكافحتها على ضوء القانون رقم إیمان عافي 
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، 

2014 . 

تبري أرزقي ، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وسیاسة الحوكمة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة، في القانون، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة

2014 . 
سعادي فتیحة ، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة 

الماجیستر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرح
2011 . 

عمیور خدیجة ، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة مكملة لنیل 
شهادة الماجیستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

 . 

الصفقات العمومیة على ضوء قانون الصفقات العمومیة  موري سفیان ، مدى فعالیة أسالیب رقابة
وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع القانون العام، تخصص 

2012القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،

  : مذكرات الماستر
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هارون نورة ، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري، دراسة على ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  -5
الفساد، أطر 

جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،

المذكرات- ب
مذكرات الماجیستر -
إیمان عافي  -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، 01
2014الجزائر ،

تبري أرزقي ، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وسیاسة الحوكمة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر  -2
في القانون، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة

2014بجایة ،
سعادي فتیحة ، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة  -3

الماجیستر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرح
2011بجایة ،

عمیور خدیجة ، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة مكملة لنیل  -4
شهادة الماجیستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

،2012 .

موري سفیان ، مدى فعالیة أسالیب رقابة -5
وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع القانون العام، تخصص 

القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،

 

مذكرات الماستر -



یة للوقایة من الفساد ومكافحته آلیة للحد من الفساد في الجزائر، مذكرة لنیل 
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

ء قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، بوتي فتیحة  ، مدى فعالیة آلیات رقابة الصفقات العمومیة على ضو 
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

حاج داود خدیجة ، خصوصیة التجریم في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة 
 . 2211الماستر تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي ،سعیدة ،

توفیق شریفي، دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان المركزي في مجال مكافحة 
ق والعلوم السیاسیة، جامعة الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري ،كلیة الحقو 

 - 21رباحي نورة ، منصوري ماسینیسا، الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون رقم 
بین التطبیق والتضییق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون الخاص ،تخصص القانون العام 

  وم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،

قادري سارة ، أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، 
 . 2014تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،

، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 
الحقوق، فرع قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص ،جامعة عبد 
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یة للوقایة من الفساد ومكافحته آلیة للحد من الفساد في الجزائر، مذكرة لنیل سلامي رحمة ، الهیئة الوطن
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

 . 2011الرحمان میرة، بجایة ،
بوتي فتیحة  ، مدى فعالیة آلیات رقابة الصفقات العمومیة على ضو 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 . 2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

حاج داود خدیجة ، خصوصیة التجریم في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة 
الماستر تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي ،سعیدة ،

توفیق شریفي، دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان المركزي في مجال مكافحة 
الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري ،كلیة الحقو 

 . 2211محمد خیضر، بسكرة ،
رباحي نورة ، منصوري ماسینیسا، الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون رقم 

بین التطبیق والتضییق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون الخاص ،تخصص القانون العام 
وم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،للأعمال، كلیة الحقوق والعل

قادري سارة ، أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، 
تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،

، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  رحیمي أسامة ،عبد الرؤوف سلام
الحقوق، فرع قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص ،جامعة عبد 

  .2014الرحمان میرة، بجایة ،

 : مذكرة التخرج
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سلامي رحمة ، الهیئة الوطن -1
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

الرحمان میرة، بجایة ،
بوتي فتیحة  ، مدى فعالیة آلیات رقابة الصفقات العمومیة على ضو -2

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

حاج داود خدیجة ، خصوصیة التجریم في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة  -3
الماستر تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي ،سعیدة ،

توفیق شریفي، دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان المركزي في مجال مكافحة  -4
الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري ،كلیة الحقو 

محمد خیضر، بسكرة ،
رباحي نورة ، منصوري ماسینیسا، الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون رقم  -5

بین التطبیق والتضییق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون الخاص ،تخصص القانون العام 
للأعمال، كلیة الحقوق والعل

قادري سارة ، أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر،   -6
تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،

رحیمي أسامة ،عبد الرؤوف سلام -7
الحقوق، فرع قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص ،جامعة عبد 

الرحمان میرة، بجایة ،

  

  

 

مذكرة التخرج



مجلة "الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ،
 .107-94ص . ، ص2009

الجرائم المالیة في ظل التحولات الاقتصادیة والتعدیلات 
 . 55-54-. ص . ، ص2014مارس 
، "المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 21- 21

، جامعة محمد خیضر، بسكرة، "حوكمة الشركات كألیة للحد من الفساد المالي والإداري 

، 13، العدد مجلة الفكر البرلماني"الحمایة الجنائیة للوظیفة العامة من مخاطر الفساد ،

 المتابعة الجزائیة لجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها في ظل قانون 

، جامعة البلیدة، الجزائر، 02، العدد مجلة الحقوق والحریات

 - 06جریمة الرشوة السلبیة الموظف العام في ظل قانون 

، كلیة الحقوق والعلوم 05، العدد يمجلة الاجتهاد القضائ
166 -175 . 

جرائم الفساد وتبییض " ملتقى وطني حول" ، 
 .36- 12ص . ، ص2009مارس 
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  : المقالات
الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ، صور التجریم" أمال یعیش تمام، 

2009، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،05، العدد الاجتهاد القضائي
الجرائم المالیة في ظل التحولات الاقتصادیة والتعدیلات " ، ملتقى وطني حول "الرشوة " توفیقي مسعود، 

مارس  25- 24قوق، جامعة قالمة، یومي ، كلیة الح"التشریعیة 
21جریمة الرشوة في ظل قانون رقم " بوعزة نظیرة ، 

حوكمة الشركات كألیة للحد من الفساد المالي والإداري " ملتقى وطني حول 
 . 22- 21.ص . ، ص2007اي م 07- 06

الحمایة الجنائیة للوظیفة العامة من مخاطر الفساد ،"خالف عقیلة ، 
 . 89-  63.ص . ، ص

المتابعة الجزائیة لجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها في ظل قانون " رحایمیة عماد الدین ، 

مجلة الحقوق والحریات"بالوقایة من الفساد ومكافحته ،المتعلق  
  . 362-  352.ص . ، ص2016

جریمة الرشوة السلبیة الموظف العام في ظل قانون " مستاري عادل ، قروف موسى ، 

مجلة الاجتهاد القضائ"المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ،
166.ص . ، ص2009السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،

، 01- 06جریمة الرشوة في ظل قانون " معاشوفضیلة، 
مارس  11-10، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، یومي 
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المقالات-ثالثا
أمال یعیش تمام،  -1

الاجتهاد القضائي
توفیقي مسعود،  -2

التشریعیة 
بوعزة نظیرة ، . -3

ملتقى وطني حول 
06یومي 

خالف عقیلة ،  -4
، ص2006

رحایمیة عماد الدین ،  -5

06 -01 
2016مارس 

مستاري عادل ، قروف موسى ،  -6

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ،01 
السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،

معاشوفضیلة،  -7
، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، یومي "الأموال

  
  
  
  
  



جویلیة 11اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحته، معتمدة من قبل الجمعیة العامة بمابتو في 
. د. ج.ج. ر. ، ج2006أفریل  10مؤرخ في  

  04 - 58اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة بنیویورك رقم 

، مؤرخ 128- 04، مصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 
 . 2004أفریل 25صادر في 

  .ج . ر. ، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج

. د. ج. ج.ر . ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج
نوفمبر  10مؤرخ في  14- 04، معدل ومتمم بموجبقانون 

، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 2004نوفمبر 
، 2006دیسمبر  24، صادر في 84ش، عدد 

، صادر 40ش عدد . د. ج. ج. ر. ، ج2015

معدل ومتمم  49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  
، صادر في، ومعدل بموجب 71، ج ر عدد 

ومعدل  متمم  2004، صادر في  84، ج ر عدد 
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  : النصوص القانونیة
  : الاتفاقیات الدولیة

اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحته، معتمدة من قبل الجمعیة العامة بمابتو في 
 137- 06، مصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 

  . 2017رسبتمب 21صادر في  21ش، عدد 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة بنیویورك رقم 

، مصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 2003أكتوبر  31مؤرخ في 
صادر في  26ش، عدد . د. ج. ج.ر. ، ج2004أفریل

 : النصوص التشریعیة
، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج2004ینایر  12، مؤرخ في 04- 12قانون عضوي رقم 

  .   2015ینایر  15صادر في  02ش عدد 
  : القوانین العادیة

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو  08، مؤرخ في 155- 66أمر رقم 
، معدل ومتمم بموجبقانون 1966جوان  11، صادر بتاریخ 48
نوفمبر  10، صادر في 71ش عدد . ج، د. ج. ر. ، ج

ش، عدد .د . ج. ج. ر. ،ج2006دیسمبر  20، مؤرخ في 
2015یولیو  23، مؤرخ في 02- 15ومعدل بموجب أمر رقم 

 . 2015یولیو 

، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  1966یونیو  08، مؤرخ في 156- 66أمر رقم 
، ج ر عدد 2004نوفمبر  10، مؤرخ في 15-05بموجب قانون رقم 

، ج ر عدد 2006یسمبر د 22، مؤرخ في 23-06قانون رقم 
  .2014فبرایر 24مؤرخ في  21- 14بموجب قانون رقم 
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النصوص القانونیة-رابعا
الاتفاقیات الدولیة-أ

اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحته، معتمدة من قبل الجمعیة العامة بمابتو في / 1
، مصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 2003

ش، عدد 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة بنیویورك رقم / 2

مؤرخ في 
أفریل19في

النصوص التشریعیة- ب
قانون عضوي رقم - 

ش عدد . د. ج
القوانین العادیة

أمر رقم / 1
48ش عدد 

، ج2004
، مؤرخ في 22- 06

ومعدل بموجب أمر رقم 
یولیو  23في

أمر رقم  /2
بموجب قانون رقم 

قانون رقم 
بموجب قانون رقم 

  



، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 
ومتمم بموجب أمر  ، معدل 2005أفریل 04مؤرخة بتاریخ 

، مؤرخ في 01-06قانون رقم  /08ش عدد . 
 29، صادر في 14ش عدد . د.ج . ج.ر . 

ش عدد . د. ج. ج. ر. ، ج2010أوت  26
أوت  22، مؤرخ في 15- 11، ومعدل ومتمم بموجب قانون رقم 

  . 2011أوت 

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من 2006
، 74، عدد 2006نوفمبر22ش صادر في . 
 15صادر في  08، عدد 2012فبرایر  07مؤرخ في 

                                 .  
، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد 2011

، معدل ومتمم 2011دیسمبر  14، صادر بتاریخ 
، صادر 46ش، عدد . د. ج. ج.ر . ، ج2014

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر 
  .2015سبتمبر  20صادر في 
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، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 2005فبرایر  06، مؤرخ في 01-05قانون رقم 
مؤرخة بتاریخ  11ش، عدد . د. ج. ج. ر. ومكافحتهما، ج

. د. ج. ج. ر. ، ج 2012فبرایر 13، مؤرخ في 12
. ، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فبرایر 

26، مؤرخ في 05- 10، متمم بموجب أمر رقم 2014
، ومعدل ومتمم بموجب قانون رقم 2010دیسمبر  01، صادر في 

أوت  10، صادر في 44ش عدد . د. ج. ج. ر. ، ج

  : المراسیم الرئاسیة

2006نوفمبر  22، مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم 
. ج، د. ج. ر. الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج

مؤرخ في  64-12معدل ومتمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 
2012                                    .                                  .

2011دیسمبر  08، مؤرخ في 426- 11مرسوم رئاسي رقم 
، صادر بتاریخ 68ش عدد . د. ج. ج. ر. وتنظیمه وكیفیات سیره، ج
2014یولیو  23، مؤرخ في209- 14بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 . 2014یولیو  31
سبتمبر  16، مؤرخ في 247- 15مرسوم رئاسي رقم 

صادر في  50ش عدد . د. ج. ج. ر. وتفویضات المرفق العام، ج
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قانون رقم  /3
ومكافحتهما، ج

12-02رقم 
فبرایر  20

2014مارس 
، صادر في 50

، ج2011

المراسیم الرئاسیة-ج

مرسوم رئاسي رقم / 1
الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج

معدل ومتمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 
2012فبرایر 

مرسوم رئاسي رقم / 2
وتنظیمه وكیفیات سیره، ج
بموجب مرسوم رئاسي رقم 

31بتاریخ 
مرسوم رئاسي رقم / 3

وتفویضات المرفق العام، ج
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  : باللغة الفرنسیة

BRUCE. M. Bailey, la lutte contre la corruption : Guide d'introduction, Agence 
canadienne du développement international, canada, juin, 2000.   

ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Berti Edition, Alger, 
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باللغة الفرنسیة- ثانیا

BRUCE. M. Bailey, la lutte contre la corruption : Guide d'introduction, Agence 

ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Berti Edition, Alger, 2006



 



 

  اتـــــــرس المحتویــــــفه    
  الصفـحة      الموضـــــــــــــوع

    :كلمة شكر

    :الاهداء

  3  :مقدمــــــــــــة

  4  المفاهیمي لجرائم الفساد الإطار: الأولالفصل              

  4  :تمهید

  7  .الجرائم التقلیدیة بعض :  المبحث الأول

  7  یشابههالرشوة وما  ةجریم:  المطلب الأول -     

  23  جرائم الاختلاس:  انيالمطلب الث -     

  28  الجرائم المستحدثة بعض: المبحث الثاني

  28  الجرائم الماسة بالوظیفة العامة:  المطلب الأول -     

  34  امتداد التجریم للمعاملات الدولیة والقطاع الخاص:  المطلب الثاني -     

  41  :   خلاصة الفصل الأول

  42  والتقادم فیها خصوصیة جرائم الفساد: الفصل الثاني

  42  :تمهیــد

  43  المكلفة بمكافحة الفساد الوطنیة  الهیئات أهم  :المبحث الأول

  43  المكلفة بمكافحة الفسادالسلطة الوطنیة : المطلب الأول -    

  54  الدیوان المركزي للوقایة من الفساد ومكافحته: المطلب الثاني -    

  62  والتقادم فیه  الأحكام الخاصة بجرائم الفساد:  المبحث الثاني

  62  الإجراءات الخاصة بجرائم الفساد و العقوبات المقررة لها:  المطلب الأول -    

  62  ى والتقادم في جرائم الفسادالأحكام الخاصة الأخر :  المطلب الثاني -    

  83  :خلاصة الفصل الثاني

  84  :الخاتمــــــــة

  86  :المراجـــــــع

  /  :الملخص



  : دراسة المذكرةملخص 

-06(صــادقت الجزائــر علــى الاتفاقیــة الأممیــة لمكافحــة الفســاد وتماشــیا مــع اســتحدثت قــانون 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الذي وحـذفت أیـبعض الجـرائم مـن قـانون العقوبـات ) 01

مثـل جـرائم ألاخـتلاس والرشـوة و لسـد ثغـرات قـانون العقوبـات ) 01-06(تم نقلها إلـى القـانون 
رائم مستحدثة في القانون الجدید نفسه مثـل جریمـة الرشـوة والاخـتلاس فـي القطـاع تم إضافة ج

الخــاص ورشــوة المــوظفین العمــومیین ألأجانــب ومــوظفي المنظمــات الدولیــة وأفــرد هــذه الجــرائم 
بنظــام إجرائــي وعقــابي خــاص فــي هــذا القــانون المســتقل ، وأعتبــر الفســاد ظــاهرة دولیــة لــیس 

  .طنیة والدولیة لمحاربته بقوانین بما یتلائم وذلكالو محلیة تتكاثف الجهود 
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